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مدمه العيتف 


تقع البحوث الاقتصادية التي قام بها الأستاذ السید آبو 
الأعلى المودودي في قسمين > يتناول أولهما النظم الاقتصادية 


۱ 
مشكلة 


المعاصرة ونضام الا سلام الا فتصادی 3 و مت او ل الآخر 
الربا ورأي الاسلام فیها وفیما يقوم على اساسها فين الكو اتر 
المالية . وقد يسر الله لى تعریب القسم الأول لسنوات خحلت. 
ونم نشره في دمشق سنة i‏ ۱۳۷۵ هھ باسم 0 اکن اللاقتصاد بين 
الاسلام والنظم المعاصرة ) وکان فیما ذکرت في مقدمته آني 
عازم ان آعرب القسم الآخر من هذه البحوث . وقد من الله 
تعالى بالوفاء بهذا العهد ۰ فانجزت ترجمة هذه البحوث التي 
يضمها هذا الكتاب . 

يشتمل هذا الكتاب على سبعة فصول سبق للأستاذ 
المودودي ان نشرها في مجلته الشهيرة « ترجمان القران » 
علی فترتین ۰ فد کتبت الفصول 1 الرابع والخامس والسادس 
سنة ۱۹۳۷ م أيام كان يقيم في مدينة حیدر اباد . ثم کتب 


۷ 


۸ 


الفصول : الول والثاني والثالث والسابع . أيام سجنه الأول - 
تشرین الأول ( اکتوبر ) سنة ۱۹4۸ م حتی آیار مايو) سنة 
۰ بعد قيام باكستان . وإني لأحمد الله تعالی ان يسر لي 
الاضطلاع بترجمة هذه البحوث . وأسأله أن ينفع بها كما نفع 
بسابقاتها . واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


محمد عاصم الحداد 


۱ 


من البدهی عند فقهاء الأمّة » أن الاجتهاد یقف عند النص » 
لقوله تعالی: اا الذي انوا اتقو له ودروا ما بقی من ارا 
كنتم ممنین . فان لم تفعلُوا فَأَذنُوا بحرب من الله سول وان تم 
فلکم رءوس أمُولِكم لا تظلمون ولا تظلمون ‏ 

( البقرة : ۲۷۹۰-۲۷۸ ) . 
۱ ثم نجد بأن النيي يك قد أكد النهي عن مزاولة الربا » وسعی 
سعيا متصلا فى القضاء عليه فى الدولة الاسلامية المثاليّة . 
لقد كان بنو المغيرةفي مكة يأكلون الرّبا » فألغى النبي ی کل 
ما كان لهم على الناس ۰ وکانت لهم على الناس آموال من الربا » 
فکتب إلى عامله في مکة بقتالهم إن لم يكوا عن المراباة . 


والربا هو القدر الزّائد الذي ینضم إلى الال عندما یژدیه 
المدين إلى الدائن ويجعله مساويا في القيمة لذلك المال الذي أخذه 
من الدائن عند اقتراضه إياه . 


وفي أيامنا هذه نجد من الدلائل والبراهین التي یعرضها 
حامو الراباة لإثبات مشروعیتها عوجب العقل والعدل غير 
صحيحة » لأنْ العدل والمعقوليّة لا علاقة ضما بهذا الشيء 
اسختینت: . 


واقيقة ١‏ ع لاك أن يثبتوا - ولو بأي دایل قوي - وجه 
وت لان اق راان ای ل لحي 
العساف. أن هذا القن عل قدر ماکان منافیا للم + قد 
عدّه العلماء والمفكرون في الغرب من الأمور السلم بها بداهة . 

والهاء الذي یلعبه 9 ف التعامل الربوي وخاصة في 
اخحتلاق المبررات وتزينها في أعين لاس كثيرة . وآن غاية ما 
لذذائن أن يحتج ره في مشروعية ربأه : اف 3 لغيري أن ينتفع 
يمالي > فمن حقي أن آنال نصيبا من منفعته . 

وعندما فتح القانون باب المراباة للرأسمالي » سرت روح 
القمار والميسر في ما بين رأسر المال والتجارة من المعاملة . وبدأ 
ينخفض سعر الربا مرة ويرتفع أخرى . 

واطقيقة بكلا هذ أن غابه ها فك تدك من الوق ین 
المرابين في الزمن القديم والصيارفة في الرّمن الحاضر . هو أن 
أولفنك كانوا ینهبون من الناس أمواهم متفرقین » وجاء هژّلاء 
اليوم ينهبون مجتمعین » وبتألیف الفتات القويّة من أنفسهم 
للغرض نفسه . والفرق الثاني الذي حدث ولعله أکبر من الفرق 
الأول . هو أن کل ناهب من آولئك ما كان يأتي بأسلحة النقب؛ 
وقسان ا تشه زم عدن ةي رامنا الآن نك يدا 


الجمهور آنفسمم يعطون هؤلاء الناهبین المنظمين بالكراء الات 


۱۱ 


كبيرة وأسلحة حادة لنقب بيوتهم وإبادة نفوسهم خماقتهم وغفلة 
القوانين واحکومات . فهؤلاء الصيارفة یژذون إليهم الكراء في 
النور ویشتون عليهم الغارات ويسلبونهم أموالهم في الظلام 
وهذا التعامل الربوي يجعل من الانسان ورا » عليه أن يعمل 
لصاحبه طول النهار 

وهنا يبلغ شر الربا وفتنته منتهاها . فهل لرجل ذوي الفهم 
والتعقّل بعد هذا كله > أن يشك في فداحة شرور الربا ومفاسده 
وویلاته على على الجتمع الانساني » ويتردد في الاعتراف أن الربا 
سيئة يجب تحریها بتاتاً ؟ وهل لرجل بعد أن شاهد مضاز الربا 
ونتائجه . على ما بیناها آنفا ؛ أن يرتات فى صدق ااترمتول كله 
حيث لعن اکل اثربا وموکله وكاته وشاهده . وقال : وهم 
سپاء » ؟ 


ان نله تعال العفو والعافية ۰ واخعا أفأة الدائمة 4 وال 5 
الحسن » وحسن الخاتمة . 


الناشر 


الصا لاو 


ح ةا ام الوح ھت اللي 


أهم المبررات العقلية للردا : 

إن أول ما ينبغي البحث فيه والفراغ من آمره - ونحن 
بصدد البحث في المسائل المتعلقة بالربا- هو : هل الربا 
شي ء معقول في حقيقة الأمر ؟ وهل من حق الانسان بموجب 
العقل ان يطالب بالربا على دينه ؟ وهلى يقتضى العدل أن من 
SEE ON EE‏ درف زليه E‏ 
مع «زيادة » یتفق عليه معه ؟ . 

هذا هو السؤال الأول الذي يرد بصدد البحث في مسائل 
الربا . ونحن إذا انتهينا في بابه إلى شيء قاطع . اتفقنا على 
أكثر من نصف اجزاء هذا البحث . فإنه اذا ثبت أن الربا شيء 
معقول لا يبقى عند القائلين بحرمته دليل قوي . ولكن إذا 
استحال تبرير الربا وإثبات معقوليته . فإن الحاجة تبقى ماسة 
إلى أن نتفکر : لماذ! هذا الاصرار الشديد على التمسك 
بشيء غير معقول - الربا - والحرص على بقائه في المجتمع 
البشري ؟. 


1١ 


١ 


المبرر الاول للربا . 


فأول دليل نواجهه من الدلائل المبررة للربا هو: أن 
الذي يُقرض غيره » يُعرض ماله للخطر » ويؤثر ذلك الغير 
على نفسه ويسد حاجته » ويسلم إليه ما يستطيع ان ينتفع به 
تت فالمدین |ذا كان قد. اقترض منه هذا المال سدا 
لحاجة من حاجاته الذاتية. فعلیه أن يودي إليه کراءة كما يؤدي 
كرك اليف أو الأناف ان الم كت لکوت عا له عن 
الخسارة التي تحملها بإقراضه إياه وأجرة له على ماله الذي 
اكتسبه بجده وجهده ثم اقرضه إياه . هذا إذا كان المدين أخذ 
منه المال لسد حاجة من حاجاته الشخصية الاستهلاكية . وأما 
إذا كان قد اخذه لتوظيفه في تجارة أو صناعة مثمرة فان 
الدائن أحق بأن يطالب مدينة بالربا على دينه » لأن المدين إذا 
كان ينتفع بماله . فما له لا يؤدي إليه نصيبه من هذه 
المنفعة ؟ 


أما الجزء القائل من هذا الدليل بان الذي یقرض غيره 
يعرض ماله للخطر ويؤثر ذلك الغير على نفسه . فلا شك 
في صحته ووجاهته » ولكن ليت شعرنا كيف يصح بناء عليه 
أن يكون من حق الدائن ان يجعل هذا الخطر والإيثار وسيلة 
الکسب وینال قیمته بحساب 8 آو 7۱۰ شهریاً آو سنویا آو 


۱۰ 


إن الحقوق التي یستحقها هذا الدائن على أساس 
الخطر - بطريق معقول ‏ لا تعدو ان يرتهن من مدينه شيئا › 
أو يقرضه على كفالة شىء أو يطالبه بمن يضمن له سلامة 
كل اله ترش وله رآ فا أن یفرضه فنا 
ا ولكن ليس « الخطر » سلعة يُساوم في قيمتها ولا منزلاً 
و .ولا مركا بل أجرته . أما الإيثار فهو الایثار ما لم 
يكن اداة للكسب . فمن أراد الایثار . فعليه بالاقتناع بما لهذا 
العمل الخلقى من الفوائد المعنوية . وأما إذا اراد به الکسب 
والربح » عبان ين لسانه عن دعوى الإيثار وليقل بكل 
صراحة «إنما أريد الکسب » ويبين من الأسباب ما يجعله 
شک للمبلغ الذي يناله على ماله .ستوياً او شهرياً باسم 
الربا : 


هل هو تعویض عن الضرر ؟ . الجواب لا . لأن المال 
الذي اقرضه المدین كان فاضلا عن حاجاته وما كان یستعمله 
بنفسه » فما وقع له أي ضرر حتی یستحق عليه التعویض . 


هل هو أجرة ؟ .. الجواب لاء لأن الأجرة نما تکون 
للاشیاء التي بذل الانسان وقته وجهده وماله لتهینتهاوتعهدها 
بالاصلاح للمستأجر . وهي تنقص أو تنکسر أو تقل قیمنها 
على مر الأيام بالاستعمال . وهذا التعریف للاجرة نما یصدق 
على ادوات الاستعمال کالبیت والأثاث والمرکب وأحرتها هي 
التي تکون معقولة . ولکن لا يصح ان یطلق هذا التعریف 


۱۳۹ 


علی آدوات الاستهلال کالحبوب او الثمار أو النقد فأى معنی 
لأجوتها ؟ ؛ 


وغاية ما للدائن ان يحتج به في مشروعية رباه : اني 
أتيح لغيري ان ينتفع بمالي فمن حقي ان انال نصيبا من 
مد ا ا 
ولکن قل لي بالله ان الذي قد استقرضك مقدارا من الحبوب 
ليمسك به رمق اولاده الو جوم زاو شا من المال 
لیعالج به طفله أو زوحه أو أمه المريضة 3 هل تراه قد انتفع 
بحبوبك او مالك منفعة تستحق أن تنال منها نصيبك شهریا أو 
0 5 7 66 شك !: 5 ۰ 
سنویا حسب سعر معين مضمون؟ لا شك نه قد انتفع بما 
اعطيته من المال أو الحبوب . ولا شك انك انت الذي اتحت 
له فرصة هذا الانتفاع . ولكن أي شيء من العقل أو العدل أو 
علم الاقتصاد أو قواعد التجارة يحدد نوعية هذه الفرصة 
ويجعل من حقك ان تجعل لها قيمة مالية وتغالي فيها على 
قدر ما تكون مصيبة مدينك المسكين | شديدة » ولا تزال ترفعها 
شهرا فشهراً وسنة فسنة على قدر ما تطول مصيبته وتفدح ؟ إن 
غاية ما يسوغ لك ان تفعله > إن لم تكن واسع القلب ولا 
تستطيع ان تتصدق بشيء من مالك الفاضل عن حاجاتك على 
اخيك المنكوب الملهوف . هو أن تفرضه إياه على شىء 
يضمن لك رجوعه إليك سالماً في مدة معينة . وأما إن كنت 
لا تستطیع ان تقرضه ولا بالضمان ۰ فمن المعقول کذلك أن 
تأبى إقراضه أصلا . ولکن مما ینافی مباديء التجارة ویخالف 


۱۷ 


اطنول لدل وا و ان ا مضه اف کته یاه 
لانتفاعك وتکون البطون المتضورة جوعاً . والمرضی 
المشرفون على الموت موضعاً لاستغلال المال » وازدیاد 
امکانیات منفعتك على قدر ما تشتد مصائب مولاء 
۳ 


إذا كانت « إتاحة فرصة الانتفاع » شيئاً ذا قيمة مالية » فانما 
هي كذلك إذا كان الذي يأخذ المال یستغله فى تجارة أو 
صناعة أو غيرها من طرق الكسب » ولا شك أن للذي يعطيه 
هذا المال أن يقول له في مثل هذا الوضع إن من حقي أن أنال 
1 ن المنفعة التي ترجع عليك بفضل ما قد اعطيتك من 
المال : ولكن الحق أنه إن كان يريد أن يوظف ماله المتكدس 
في تجارة أو صناعة مثمرة يبتغي منها المنفعة والربح . فإن 
الطريق المعقول بالنسبة له أن يضارب غيره ‏ بدل أن يعامله 
معاملة الدّین - ويشاركه فى التجارة أو الصناعة بنسبة یتفق 
عليها معه في الربح وفي الخسارة معا . وليس من المعقول له 
آبدا آن يعطي غیره مقدارا 1 ع و ديناً - دون آن يعامله 

معادلة المشاركة في الربح والخسارة معا - ویقول له « بما آنك 
ستنتفع بمالي E‏ آلي لر 
في کل شهر ما دمت فل مالي في التجارة » والسو ال الذي 
يثور بهذا الصدد هو أنه إن خسر ذلك الرجل في تجارته ولم 
ينتفع أو كان ربحه أقل من ليرة في كل شهر. فعلی أي 
آساس یستحق هذا الدائن أن ينال منه ليرة فى كل شهر ؟ وإذا 


۱۸ 


لم يكن ربحه ‏ كله إلا ليرة واحدة في كل شهرء فأى نوع 
من العدل يبيح لهذا الدائن آن لا یدعه ینال فيا من ربحه مع 
أنه هو الذى قد بذل وقته وجهده وکفاءته ورأس ماله طول 
الشهر ؟ وكيف يجوز لهذا الدائن أن يستبد دونه بكل هذا 
الربح بمجرد أن قد أقرضه ماله ؟ يسقي الثور أرض الفلاح 
طوال النهار . فأقل ما يكون من حقه مساء أن يطالب الفلاح 
رهلفه . ولكن الويل لهذا التعامل الربوي فإنه يجعل من 


الانسان ثورا عليه أن یعمل لصاحبه طول اللنهار . الا آن 


2 


عليه . کیما ينال علفه » أن يذهب إلى مکان اخر . 


وهب أن الربح الذي یناله المدین المحترف للتجارة أو 
السناعة أو غيرهما بماله المقترض . هو كر من ذلك القدر 
المحدد الذي يجعله عليه الدائن (ك «ردا) . فلا يجوز 
حتی في هذه الصورة - بموجب 5 شي ء من العقل والعدل 
ومبادیء التجارة وقانون الاقتصاد . إثبات المعقولية في أن 
تکون منفعة التجار والصناع والمزارعین مسن هم العاملون 
الحقبقیون للانتاج والصارفون للأوقات والباذلون للجهود 
والمستنفدون لكل ما یملکون من القوى الجسدية والفكرية 
لانتاج حاجات المجتمع وتهيئتها . یأبی كل شيء من العقل 
والعدل أن یکون ربح هؤلاء المساکین غير معين ویکون ربح 
ذلك المرابي الوادع المستريح الذي نما اقرض شيئاً من ماله 
المدخر الفاضل عن حاجاته معينا. يفنا ب وان یکون هزلاء 
جمیعا مهددین بالخطر على الدوام ویکون صاحبهم هذا 


۱۹ 


مضمونا ربحه مهما تكن الظروف والاحوال . وآن ینقص 
ربحهم ويزيد على حسب ما يجري عليه التعامل التجاري في 
السوق ویکون هذا المرابي نقابم : في بيته يحصل لنفسه على 
ما قد أتفق عليه مع عدينه من مقدار الربح شهریا او سنویا أو 


نصف ف 00 5 


المبرر الثاني للربا : 


هن للحاجات الاستهلاكية الشخصية ٠‏ فلا دلیل على 


مشروعیته البتة » بل قد اعترف محامو الربا والمدافعون عن 


0)9 لمعترض أن بعترص ثي هذا امقام و يفول : « فادن بموجب اي شيء 
تبيحون كراء الارض ص مع أنه لا 0 عن الربا » ؟ الجواب أن هذا 
الاعتراض انما يشكل على الذين يبيحون كراء الأرض بالتحديد أى 
بصوزة مبلغ معين کعشرین دینارا 00 فدان مثلا ويأخذونه سلفا . أما أنا 
فلست أقول دمشر وعية ذلك بل آعده صورة من صور التعامل 1" بو 
والذي آذهب اليه في هذا الاب هو أن الصورة الصحيحة للمعاملة بين 
صاحب الا رص ومز ار عه هي اس ترا کهما في 5 يحصل من الغلا لغلاات أو 
الحبوب أو الفواكه بنسبة يتفقان عليها بينهما وهذه الصورة للمعاملة نشبه 
إلى درجة كباة المشاركة فى التحارة وهی مشروعة عندى . وقد فصلت 
قولف لور الم عة دلا الخ هن و کا در 
القول في الصورة المشروعة لكراء الأرض شي کتابي ( مساله ملكية 
الارض في الاسلام » وقد ثم طعه في دمشى يه ۱۹۰۷ 5 


۲۰ 


مشروعیته بالعجز في بابه وقعدوا عن رفع هذه الدعوی 
الضعيفة . وأما الذین الذي يؤخذ للاغراض التجارية 
والصناعية فان السو ال الذي يواجه محامي الربا في بابه أنه ما 
هو الشي» الذي بم الربا ا وما هو الشيء الجوهري 
CSSA)‏ الذي يعطيه الدائن مدینه مع 9 حتی 
يستحق عليه أن ينال منه قيمته المالية » بل قيمته المالية 
القليلة للرفاء شهراً فشهرا وسنة فسنة . لقد لقي محامو الربا 
عرق القر. في تشخيص هذا الشيء وتعيينه . تقول طائفة 
منهم « إتاحة فرصة الانتفاع » ولكن « إتاحة الفرصة » هذه 
كما عرفت لا تجعل من حق الدائن أن ينال عليها قيمة معينة 
شش نله ونم معا مه اذا كال ر اا إذا 
كانت تجارة المدین أو صناعته رابحة في واقع الأمر . 


وتقول طائفة آخری : إن هذا الشیء هو ١‏ التأجیل » 
الذي يناله المدين من الدائن مع رأس ماله » لأن لهذا 
« التأجيل » في حد نفسه قيمة مالية ترتفع بقدر ما يطول 
) التأجيل » ویقولون : إن کل ساعة منذ يأحذ المدين المال 
من الدائن ويوظفه في تجارته أو صناعته إلى أن ينتج البضائع 
ويأتي بها إلى السوق وينال قيمتها . ذات قيمة للمدين . فانه 
إذا لم ينل هذا التأجيل أو استرد منه المال قبل أن يقضي به 
« الزمن » ذو أهمية وقيمة مالية لمن يقترض المال ويوظفه في 
التجارة والصناعة . فما له إذن أن لا يعطي نصيبا من ربحه 


۳۱ 


من قد أقرضه المال ومکنه من الانتفاع به ؟ ویقولون إن الزمن 
هو الذي على قدر طوله وقصره تکثر وتقل الامکانیات لربح 
المدين. فهل يتعسف الدائن إن كان یشخص قيمة ماله على 
حسب طول الزمان وقصره ؟ 

ولكن يواجهنا في هذا المقام سؤال آخر هو : كيف وبأي 
طريق يعرف الدائن أن الذي يقترض منه المال ويوظفه في 
تجارة أو صناعة . لا بد أن تربح تجارته أو صناعته دون أن 
تلقى نوعا من الخسارة ؟ ثم كيف يعرف أن ربحه سيكون كذا 
وكذا فى المائة فعليه أن يؤدي اليه نصيبه منه بحساب كذا 
ا الماند ۶ قت نراق وسیلة پعرف آق, الزمان اا پوت 
اليه مدینه . لا بد أن يرجع عليه کذا وکذا من الربح في كل 
شهر أو كل سنة حتی يقرر قيمته بحساب کذا وکذا من المال 
لكل شهر أو سنة ‏ فهذه المسائل وأمثالها یعجز محامو الربا 
عن الجواب عليها بشيء مقنع معقول . والحق - كما قد قلنا 
من قبل - إنه إذا كان هناك شيء معقول في المعاملات 
التجارية والصناعية . فإنما هو « المشاركة » بنسبة يتفق عليها 
الفريقان في الربح والخسارة معا . 


المدرر التالت للردا : 
وتقول طائفة أخرى إن جلب المنفعة صفة ذاتية لازمة 


لرأس المال ¢ فاسنغلال المرء لرأس مال غيره يجعل من حى 
الدائن عليه أن يطالبه بالربا ويلزمه أن يؤديه إليه كيفما شاء 


۳۲ 


شهرا فشهرا أو سنه فسنة > وات راس المال یقدر أل یکون 
مساعدا على إنتاج الأدوات الاستهلاكية وإعدادها. لأن 
الانتاج يك بكثرة رس المال ويقل بقلته 3 وأنه کر 


وتوصل إلى الأسواق العالمية الكبيرة . وأن البضائع تكون 


قليلة ورديئة ولا يمكن إيصالها إلى الأسواق الكبيرة إذا كان 
رأس المال قليلا . مما يدل دلالة واضحة على أن طلب 


الربح صفة لازمة لرأس المال في حد نفسه . فلذلك يصح 
القول بأن مجرد استغلال رأس المال يجعل من حق صاحبه 
أن ينال عليه الوا ! 
لرأس المال غير صحيحة . لأن هذه الصفة لا تتولد في رأس 
المال إلا عندما يوظفه الانسان في تجارة أو صناعة مثمرة » 
ولا يمكن إلا فى مثل هذه الصورة وحدها . اكم أن تقولوا إن 
المدين عليه أن يژدي إلى دائنه نصيبا من ربحه لأنه ينتفع من 
ماله ويوظفه في عمل مثمر » أما الذي يقترض المال ليعالج 
نفسه أو أهل بيته أو يكفن ميتا من أقربائه فأي قدر اقتصادي 
ينشئه رأس المال لهذا المسكين . وأي ربح مالي يجلبه اليه 
ثم إن المال الذي يوظف في الفعالات الاقتصادية 
المثمرة : ليس من شأنه أن يولد قيمة زائدة فى كل الأحوال » 


۳۳ 
لرأس المال . فانه كثيراً ما ینقص إذا وظف بکثرة في التجارة 
أو الصناعة » بل يرجع بالخسارة على صاحبه . وان الأزمات 
( 1515© ) التى تنتاب الدنيا التجارية بين أونة روز .لسن 
لها من سبب الا آن الراسمالیین عندما یوظفون - ولا ینفکون 
يوظفون - آموالهم في التجارة بصفة متتابعة يكثر عليه الانتاج 
ويتضخم . تبدأ أثمان البضائم تنخفض > حتی ان التجار لا 
ییقی لهم أي رجاد في الربح كدة البضائم النازلة في السوق 
وانخفاض أثمانها . زد على ذلك أنه إذا كان جلب الربح ذاتية 
لرأس المال » فإنما يتوقف ظهورها بالقوة على عوامل كثيرة 
أخرى كجهود الذين يستغلونه وكفاءتهم وذكائهم وتجريتهم 
وبذلهم السعي لحفظه من آفات الزمان فهذه وأمثالها شروط 
لازمة ليجلب رأس المال 3 » فإذا ما انعدم شرط من هذه 
الشروط فقدَ رأس المال هذه الصفة . بل قد تنقلب في أكثر 
الأحيان إلى جلب الخسارة ؛ ولكن الدائن في التعامل الربوي 
ا ا ل 
فلا یکون له أي حق فى أخذ ارا مدينه » بل الذي يدعيه 
الذائن اف التعافل. الربوی, أذ استعمال ماله فن د تةب 
لزم ند أن يؤدي إليه الربا سواء آظهرت له منه صفة 
جلب الربح أم لم تظهر . 
وإذااسا قلنا- تسلیماً بالجدل - ان رأس المال یجوز في 
حد ذاته صفة جلب الربح ویستحق عليه الدائن أن ينال نصیبا 
من هذا الربح . فما هي القاعدة التي یعرف بها بصفة 


i 
من المدة ؟ وأنه حتم على الذين يستغلون المال بالاقتراض أن‎ 
ا ی کاو تيا وان ا‎ 
بأنه من الممكن معرفة هذا السعر وتعيينه بقاعدة من قواعد‎ 
الحساب . فإننا عاجزون  على كل حال عن أن نعرف وجه‎ 
المعقولية في ما إذا أعطى الرأسمالي ماله سنة ۱۹۵۵ م‎ 
بالسعر الرائج في تلك السنة فإنه كيف وبأي وسيلة من الوسائل‎ 
م مختلفاً عنه في سنة ۱۹۵۵ ۰ ولا يزال‎ ١458 الربا في سنة‎ 
هذا الاختلاف يتسع حتى سنة ۱۹۷۵ م۰ بموجب أي دليل‎ 
يكون من حق هذا الرجل الذي أقرض ماله في سنة ۱۹۵۵ م‎ 
مو سسة تجارية لعشر سنوات ومو سسة تجارية أخرى لعشرين‎ 
سنة وحتم عليهما أن تؤديا إليه نصيبه اليقيني المحتوم حسب‎ 
السعر الرائج في سنه ۱۹۰۰ ۳ من الربح الذي قل رچ وقد‎ 
لا يرجع به عليهما رس المال في هذه السنوات المقبلة‎ 
. الطويلة ؟‎ 

المبرر الرایع للربا : 

أما المبرر الرابع للربا . فقد بذل في اختلاقه وتزيينه في 
أعين الناس ما لم يبذل في المبررات السابقة وهو: أن 
الإنسان يؤثر فائدة الحاضر ولذته على فوائد المستقبل البعيد 


۲۵ 


ولذائذه الكثيرة . وأنه علی قدر ما یکون المستقبل ا 3 
تکون فوائده ولذائذه غير يقينية ¢ وهكذا تلحط قيمتها وما 
فا 3 وذلك لعدة أسباب : 


۱- کون المستقبل في الظلام وکون الحياة غير يقينية . 
فلذلك تکون الفوائد التي تحصل للانسان في المستقبل غير 
نقيئية » ولا تكون لها صورة في تصوره » وأما الفائدة التي 
ينالها في الحاضر فهي يقينية وهو يشاهدها بعين رأسه . 


؟ - إن الذي بحتاج إلى شيء اليوم » اثر عنده وأثمن في 
نظره أن يقضي اليوم حاجته بنيله إياه على أن ينال فى 
00 شيئاً قد يكون في حاجة | ليه :وقد کرت 
- إن المال الذي يحصل اليوم نافع قابل للاستعمال 
فعلا . فهو من هذه الجهة فوق المال الذي سيحصل يوماً في 
المستقبل . 
فلأجل هذه الأسباب إن فائدة الحاضر اليقينية اثر عند 
الانسان من فائدة المستقبل غير اليقينية . فالمال الذي 
يستقرضه المدين اليوم » أثمن قيمة من المال الذي سيرده إلى 
الدائن غدا > وان الربا هو « القدر الزائد » الذي ینضم إلى 
المال عندما يؤديه المدین إلى الدائن ویجعله مساویا فى 
القيمة لذلك المال الذي أده من الدائن عند اقتراضه یاه . 
وذلك کمثل أن يذهب رجل إلى المرابي ویستقرضه مائة 
ليرة » فيتفق معه هذا المرافى على أنه رطنت م ليرة 
بعد سنة » فكأنهما يتبادلان في هذه الصورة من المعاملة مائة 


۳۹ 


ليرة حاضرة بثلاث ومائة ليرة في المستقبل . وكأن اللیرات 
الثلاث تساوي « الفرق » الذي یوجد بين قيمة المال فى 
الحاضر وقیمته في المستقبل امن الوجهة اللفسية لا 
الاقتصادية » فما دامت لا تنضم هذه الليرات الثلاث إلى 
اقا لير هه مه فان نوفيا لا DEE‏ 
التي كان قد أخذها المدين من الدائن . 


نعم ! من الظلم ألا نؤدي القسط اللازم من المدح إلى 
الدهاء الذي قد لعبت يده في اختلاق هذا المبرر وتزيينه في 
أعين الناس . ولكن الجقيقة أن الفرق المذكور فيه بين القيمة 
فى الحاضر والمستقبل من الوجهة النفسية . لا يعدو أن يكون 
عالطا ا ر 

هل من الحق في شيء أن الفطرة الإنسانية تعتقد أن 
الحاضر أثمن قيمة من المستقبل ؟ فان كان الأمر كذلك . فما 
لأكثر الناس ی الو من موزهم بل 
يؤثرون أن يدخروا نصيباً منه لمستقبلهم ؟ ولعلك لا تجد واحدامن 
مائة رجل يستغني عن الفكر في مستقبله ويؤثر أن ينفق کل ما 
بيده من المال على لذة اليوم ونعيمه » بل الذي عليه 8٩‏ 
من الناس - على الاقل - انهم يضيقون على أنفسهم ويقللون 
من حاجاتهم ويريدون أن یدخروا جانباً من مالهم لقضاء 
حاجاتهم في المستقبل . لأن الحاجات المتوقعة از 
المتوقعة والأحوال المخيفة فى المستقبل یکون تصورها 
الذهني في عين الإنسان أكبر وأهم من حقيقة الأحوال 


۳۷ 


الحاضرة التي یجتازها اليوم طوعاً أو كرهاً . ثم ما الذي یبتغیه 
الانسان مر ا المساعي والجهود التي يبذلها في الحاضر ؟ 
حل ی ا رین كوت سا اما سيدا © ال 
الانسان پستنفد كل ما تنتجه جهوده اليوم من الثمرات كيما 
یقضی الأيام الآتية من حياته براحة أكثر وطمأنينة أوفر مما 
بلقاه انا ا الحاضرة . وما أمعن فى الغباوة والسفاهة ذلك 
الرجل الذي يؤثر أن یجعل حیاته الحاضرة ذات رفاهة 
وتسم على انا يكرت ا نينا او او عن خاش انا 
أن يصدر ذلك من الانسان على جهل منه أو سفاهة أو لكونه 
قد غلب على أمره من شهوة موقتة مفاجئة » فلا حجة به » 
وإلا فمن المستحيل أن يقول بصحة هذا الرأي ومعقوليته رجل 
يكون قد آوتي حظاً من التفكر والتأمل . 


ثم ننا نسلم بدعواهم القائلة بأن الانسان لا يرى بأساً في 
أن يتحمل الضرر في المستقبل ليكون رغيد العيش مطمثن 
البال في الحاضر » ولكن لا يمكن أن يصح ‏ بوجه من 
الوجوه - الاستدلال الذي يقيمون بناءه على هذه الدعوی 
وإذا قلنا أن قيمة ٠٠١‏ ليرة حاضرة في التداين الربوي تساوي 
۳ ليرة بعد مدة سنة » فماذا کون صورة الواقع بعد 
مضاء هذه السنة أي عندما يذهب المدين إلى الدائن ليرد إليه 
ماله ؟ أو ما تساوي ۱۰۳ في الحاضر ۱۰۰ ليرة في الماضي ؟ 
بل هل لا تکون ٠١١‏ ليرة في الحاضر مساوية ل ٠٠١‏ ليرة 
في الماضي البعید إن لم یقدر هذا المدین المسکین آداء دینه 


۲۸ 


في العام القادم وأدّاه إليه بعد سنتين ؟ فهل هذه هي 
النسبة بين قيمة الحاضر والماضي ؟ وهل يصح في نظرکم من 
حيث المبدأ . أن الماضي كلما مر عليه الزمان وأوغل فش 
القدم . ارتفعت بل ظلت ترتفع قيمته بازاء الحاضر على مر 
الأيام وكر السنين والأعوام ؟ وهل أن قضاء الحاجات الماضية 
أجدر بالقدر عندكم من قضاء الحاجات الراهنة حتى ترصوا 
بأن تبقى قيمة المال الذي كنتم أقرضتموه قبل مدة من الزمن 
وقد فرغتم من إنفاقه وجعلتموه ا > فهل ترضون أن 
ترتفع هذه القيمة إزاء المال الحاضر بعد کل ساعة تمر عليه . 
وهل من الصحیح المعقول في نظرکم أن تصبح ال ۲۰۰ ليرة 
التي آنفقتموها قبل سنة مثلاً مساوية ل ۲۵۰ ليرة اليوم ؟. 


معقولية سعر الرما : 

فتلك هى الدلائل والبراهين التي يعرضها محامو المراباة 
لائ ات مفروعيتها بموجب العقل والعدل . وقد علمت من التفادنا 
1 أن العدل والمعقولية لا علاقة لهما اصلا بهذا الشيء الخبيث . 
والحقيقة أنه لا يمكن أن يثبت ‏ ولو بأي دليل قوي - وجه 
الصواب في الربا لا في أخذه ولا في أدائه . ولكن من 
ل ا اه ايء علی فلو ا كان متاق 
للمعقولية » قد عده العلماء والمفكرون في الخرب من الأمور 
المسلم بها بداهة » فهم بعد أن فرضوا معقولية الربا حقيقة 
ثابتة مفروغاً من امرها . ضیقوا نطاق بحثهم في أن سعر الربا 


۳۹ 


« معقول » . وقلما نجد فى موّ لفات أهل الغرب المعاصرین 
بحثاً في : هل الربا في حد ذانه شيء جدیر بالأخذ والاداء أم 
لا ؟ وانما تکون البحوث التي تحتویها مؤلفاتهم في معظم 
الأحوال في أن « هذا » - سعر غير معقول ومتجاوز للحد وهو 
هدف للاعتراض . أو أن « ذلك » سعر معقول وجدير بالقبول 
والرضی . ولکن ... هل هناك سعر للربا یمکن أن يعقد 
معقولاً ؟ ولنضرب الصفح قلیلاً عن أن الشيء الذي لا یمکن 
إثباته معقولا فى حد ذاته » لا یکاد ينشأ السؤال عن کون 
E a‏ وت هت ره مزا 
الوا آن قرف نان سعر الرنه تعکت اننا یمد شتا فطریا 
و اها ای تعاس امعط وتا ) 
السعر وعدم معقولية « ذلك » ؟ وهل یتعین سعر الربا في 
التعامل الربوي الجاري في الدنیا على اساس عقلي 
(اهممناقع) فى حقيقة الأمر ؟ وإذا دققنا النظر فى هذا 
اسان رقنا که أن رش ما نوست قرا ن 
شيء یعرف « بالسعر المعقول للربا » فان مختلف الاسعار قد 
قررت آسعاراً معقولة في مختلف الازمان . ثم قررت نفسها 
آسعارا غير معقولة في مكانٍ اخر فقد كان ۱۵ إلى /5٠‏ سنوی 
سعرا معقولاً مشروعاً في العهد الهندوكي القدیم على حسب 
ما صرح به فيلسوفهم الكبير كوتلية (0010411/8©) بل كان يرتفع 
عنه بعض الاحيان إذا كان الخطر أكثر . وان المعاملات 
المالية كانت تعقدها الولايات الأهلية الهندية مع المرابين 


۳٠ 


الوطنيين في جانب ومع شركة الهند الشرقية الانكليزية 
)East-Indian Company)‏ في الجانب الآخر في الشطر 
الأخير من القرن الثامن عشر والشطر الأول من القرن التاسع 
عشر » كان سعر الربا فيها عامة ۸/4۸ سنويا وقد نالت 
الحكومة الهندية القروض الحربية في الحرب العالمية الأولى 
۰۱۹۱63 ۱۹۱۸) بسعر ۳,6 سنویاً » وقد ظل سعر الربا 
في الشرکات التعاونية في ما بين سنة ۱۹۲۰ و۱۹۳۰ یتراوح 
5 ۲ وه۱/ سنوياً عامة وقد ظلت محاکم البلاد في ما بين 
۰ و1440 تحكم بأن سعر الربا على نحو 8/ سنوياً سعر 
عقول عادل . وقد تقرر سعر الربا فى مصرف الاصدار 
الهندي (Reserve Bank of India)‏ ۳ 58 وعلیها ظل أثناء 
ad SC‏ الجكرية كال العررمن سعر ۳ ۲ 
سنویا أیضا . 


هذا ما عليه الحال فى قارتنا الهندية . وانك إذا نظرت 
نظرة في ما عليه الحال في البلاد الأوربية . وجدته لا يختلف 
عنه اختلافاً كبيراً . فقد تقرر في انکلترا في آواسط القرن 
السادس عشر ان 7٠١‏ و سعر معقول للربا » وما زالت 
بعض المصارف المركزية في اوربه حوالي سنه ۱۹۲۰ تجري 
معاملاتهم الربوية على سعر ۸ أو 4 سنویا وإن القروض التي 
نالتها الولایات الاوربية فى هذا العهد بواسطة هيئة الأمم 
المتحدة . کان سعر الربا فیها يساوي هذا القدر تقرییا. 


ولكنك إذا ذكرت اليوم هذا القدر من سعر الريا لأهل اور به 


۳۱ 


واميركا صاحوا گت وحهك وقالوا ما هذا سعر للر با ولکنه 
سلب للناس أموالهم وحيث توجهت اليوم وجدت سعر الربا 
r" -,0‏ سنويا الا 0 3 العالم لا 


و 0 ولک السعر الذي يبيحه تاو ۱۹۳۷ 


للمرابين 0 ن يقرضون ال 0:41 ا وان السعر 
الذي يناله 0 من زبائنهم بواسطة المحاكم الامريكية 
يتراوح بين ۳۰ و٠5/‏ سنویا . فقل لي بالله أي من هذه 
الأسعار سعر فطری معقول ؟. 


ثم تقدم خطوة أخرى وتفكر : هل من الممکن أن يوجد 
في الدنيا سعر معقول فطري للربا في واقع الأمر؟ ولعمر 
الحق إنك على قدر ما تزداد تأملا في هذه المسألة . يدلك 
عقلك على أن تعيين سعر الربا على الوجه المعقول لا يمكن 
إلا إذا كان ن الربح الذي يناله المدین من ماله الذي يستقرضه 

ن الدائن معلوما بالتعيين . فلو كان من الممكن أن يعرف 
بالتعيين أن الربح لذي تال المدين باستغلال ۱۰۰ ليزة في 
سنة واحدة يساوي ۲۵ ليرة مثلا . لکان من الممکن القول 
بان خمس لیرات أو آربع أو . . . من هذا الربح نصیب فطري 
معقول لمن ظل ماله تحت الاستغلال طوال السنة ولكن من 
الظاهر انه لا يمكن أن يعين الربح الذي يحصل باستغلال 
المال على هذا الوجه » ولا أن يراعى عند تعيين سعر الربا 

في السوق أنه كم من الربح سيناله المدين باستغلال المال 


۳۲ 


الذي يستقرضه ۰ وهل سیحصل منه على شيء من الربح أم 
لا؟ بل الذي یحصل في واقم الأمر » أن المرابي يعين قيمة 
دينه - وهي سعر الربا- على حسب ما يجد عليه المدين من 
الاضطرار والمغبة وأن التجار يرفعون سعر الربا أو يخفضونه 
في المراباة التجارية على أسس أخرى ليست على أدنى صلة 
بالعقل والانصاف . 


اسباب سعر الرها : 


والذي يكون نصب عين المرابي عامة في المعاملة 
الربوية » هو ما يكون عليه المقترض من الفقر والبئؤس 
والاضطرار وأنه إلى أي حد تسوء حاله إن لم ينل منه الدين . 
فعلى أساس هذه الأمور يقضي الدائن في نفسه ‏ ماذا ينبغي 
أن یطالب به المدين من الربا ؟ فان لم يكن فقره شدیدا وحاله 

که كانه لا ھن م كني ان كان :شعن الوا فليا 
ولكن بالعكس من ذلك إن سعر الربا يرتفع على قدر ما يكون 
فقره مدقعاً وحاله سيئة وحاجته إلى الدين شديدة حتى انه إذا 
كاذ لرل كقترء ولف عد الاحتضاذ وهو لذ جد ى خیم 
المال ما يمسك به رمق حياته فيضطر أن يذهب إلى هذا 
المرابي واستقراضه شبتا من المال ٠‏ فليس أي سعر كبير للربا 
بطالبه إلى هذا المرابي واستقراضه شه من المال ‏ فلیس أي 
سعر كبير للربا یطالبه به بسعر « غير معقول » ولو بلغ ۰۰ أ 
۰ 


۳۳ 

اما الااسس التي يعين التجار ويرفعون أو یخفضول عليها 
سعر الر تا ى سوق المراباة 3 فللاقتصاديين فيها مذهان 

تقول طائفة منهم إن قانون « العرضص والطلب » هو 

أساسه . فإذا قل الراغبون في استغلال المال وكثرت الأموال 


القابلة للاقراض » يكون سعر الربا منخقضا . بل لا يزال 


پنخفض ۰ حتی اذا انخقض كيرا انتهز الناس الفرصة 
السانحة وندو وا يستفر ضوب المال لاستغلاله في تجاراتهم أو 


أ 


صناعتهم . ثم بدأ طلب المال يشتد . والأموال القابلة 
للاقراض تقل . بدا سعر الربا يرتفع حتی يبلغ الحد الذي 
ينتهى عنده الناس عن استقراض المال 


فما 1 ذلك ؟ معناه أن الرأسمالي يأبى أن يعامل 
الرجل التاجر أو الصانع معاملة المشاركة ويجعل لنفسه نصيباً 
من ربحه الحقيقي على الوجه المعروف المعقول . وإنما 
يقول على وجه 00 : إن هذا الرجل الذي يقنرص مني 
المال سيحصل على كذا وكذا من الربح في تجارته » فينبغي 
آن آنال علی ما اقرضته من مال کذا وکذا من الربا . وفی 
الجانب الاحر یعمل الرجل التاجر آیضا فکرته ویقدر علی 
وجه التخمین أن المال الذي اخذه من هذا الرأسمالي ۰ من 
الممکن أن أنال منه كذا وکذا من الربح على الاکثر . فلا 
ينبغي أن یکون الربا آکثر من کذا وکذا . فكأن كلا منهما لا 
یعول الا على التخمین والحرص : یبالغ الرأسمالي دائما في 
تخمین الربح الحاصل من التجارة ولا يغيب عن ذهن التاجر 


۳ 


الذى يستغل المال في التجارة بالاستقراض أبدا ما قد يصيب 
التجارة من الخسارة والبوار مع رجائه فى الر بح ۱ فمن أجل 
ذلك لا يزال شيء كالمشاكسة والمصارعة يحصل بينهما مكان 
آن یکون بینهما التعاون والتناصر . ودذلك آن التاحر عندما 
يريد أن يوظف المال في التجارة علی رحاء منه في الربح 
و ا ا بده 7 ۱ ۰ 0 5 ۱ 

من التجار يرجو الربح من التجارة إذا ما وظف فیها المال 
بالاستقراض بهذا السعر الغالی . وعلی هذا يمسك التجار 
أيديهم عن توظیف المال في تجارتهم ویقف سير الرقي 
الاقتصادي دفعة واحدة . ثم عندما تنتاب العالم التجاري نوبة 
شديدة من الکساد ویجد الثاجر نفسه قائما على شفا حفرة من 
الهلاك . یخفض المرابی سعر الربا إلى درجة تجعل التجار 
والصناع الموظفین المال في تجاراتهم وصناعاتهم 
بالاستقراض يرجون بعض الرجاء في الربح فيبدأ رأس المال 
یرد سوق التجارة والصناعة مرة أخرى . فالظاهر من هذا أنه لو 
كان التعاون بين رأس المال والتجارة على الشروط المعقولة 
لسار وما زال يسير نظام الدنيا الاقتصادي على الطريق السوي 
بالأمن والسلامة . ولكنه لما فتح القانون باب المراباة 
والتجارة من العلاقة » وبداً ینخعضص سعر الربا مرة ويرتفع 
تزال حياة الدنيا الاقتصادية مصابة بأزمة شديدة دائمة . 


ا ند سوه ارف - في أن يبقي ماله 
تحت يده ولا يستغله الا هو نفسه ‏ فانه يخفض عليه سعر 
الربا . وآما «لماذا يؤثر الرأسمالی "أن یبقی النقد تحت 
يده » ؟ فجواب هؤلاء القوم ا أن لذلك عبناي "الأول 
ل ل ا 1 
حين لبعض حاجاته الشخصية أو التجارية . والثانيی أن 
الرأسمالي يجب أن يكون عنده مقدار من المال للأحوال 
الطارئة والحاجات المفاجئة كاتفاق غير عادي في أمر شخصي 
أو صفقة رابحة قد تعرض له على غير حسبان منه . والثالث - 
وهو أهم هذه الأسباب ‏ أن الرأسمالي يجب أن يكون عنده 
في کل حين ملغ کبیر من النقد لیستفید به إذا ما قل النقد 
وارتفع سعر الربا في السوق في المستقبل . ولکن السؤال 
الذي ينشأ بهذا الصدد هو : هل هذه الرغبة - في أن يبقي 
عنده في کل حين من المال ما ينتفع به في الاحوال غیر 
العادية - التي تنشأ في قلب الرآسمالي » هل تعتریها الخفة 
والشدة چ يظهر أثرها بصورة ارتفاع سعر الربا وانخفاضه 
في السوق ؟ فيقولون جوابا على هذا : نعم إن هذه الرغبة 
تشتد مرة لمختلف الأسباب الشخصية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . فعندئذ يرفع الرأسمالي سعر الربا وهكذا 
تحدث القلة في المال الوارد على التجارة . وقد تخف فيه 


١ 
١ 


لعمر الحق نك إذا دققت النظر فى هذا التأويل المليح 


اساسها ب عة آل أاسمال ات رعسته فى ال بحتمط شنده فى كا 
ار لت 1031۳ و کت ف دی ار سس 
حين من احا اله بقدر من المات - فى سر من ا راسماله 


1 ذأ‎ ۳ ET : N “NI 
شي جميم حالاته الماديه وعیر المادیه 3 فلا عبر ة مسي‎ 


ا 


۳۹۹ 1 1 در أن 4 ؛ ۶ ١‏ 
الا ولب: إصلا . وإنما انست الد لأجله يمسك الر اسمالی 
٠ 140‏ ماله ه و بذقفعه ۳ 1۳۳ 0 الد: 0 

: من ماله مرة ویدفعه أخرى إلى سوق الدّين . إنما هو 
1 تالت فة آ ا ا . إلى أيه 
السست ثالث هه . وانست !2 جرات هل | لسستت نبي اللا أل 

۱ دم ات‎ 1 / f Erk 
ال اسما لا ال نض نعم ملد ها الات ة وسوء اللية فى ما‎ 

ت 35 چ ا 4 5 

/ 1 1 1 1 ۹ 1 ای 
بعر علو دنك لت 9 عاس 2 ومجمعة د نحوا دنت 
اا ا از ما I f‏ 
والتعیر ات > قتارة تلمح خلال هله الا حوا آنارا محصوصه 


و 
1 ۱ 
ويضيف اليها أمثالها حتى يزداد مع الأيام رفاهية وتمولا 3 
فيمسك عنده المال للقمار ويرفع عليه سعر الربا ويمتنء دفعة 
0-5 
1 5 3 1 1 ا 1 ۳ 
واحدة عن ان فد ماله إلى تحارة او صناعة وبع على 


ما 
وجد نفسه قد قضى وطره إلى آخر غاية یستطیعها من أكل 


۳۷ 


الحرام » ولم يبق آمامه أي إمكان اخر للفائدة . ورأی أن قد 
اقترب من! حد الخسارة والبوار » خفت فى نفسه الخبيثة 
الرغبة في مسا المال فنادی في المشتفلین بالتجارة یفریهم 
قل عع انين ان لم ل 00 الله فان عندي مقداراً وافراً 
من المال تأخذونه مني ا الزهيد . 

إن هذين التأويلين لهما اللذان جاء بهما الاقتصادیون 
الجدد في هذا الزمان لسعر الربا » وهما تأويلان لا يساورنا 
الريب في صحتهما في ذاتهما . إلا أن السؤال الذي يثور 
بهذا الصدد هو : كيف يتعين أن السعر «المعقول 
الفطري » للربا بأي من هذين التأويلين ؟ فإما أن نبدل مفاهيم 
كلمات العقل والمعقولية والفطرة . وإما أن سعر الربا يتعين 
ويرتفع وينخفض بأسباب تكون أعرق في عدم المعقولية على 
قدر ما تكون معقولية الربا نفسه قليلة . 

المنفعة الاقتصادية للربا وحاجة الانسان اليه : 

ثم إن البحث الذي يثيره محامو الربا بعد ذلك هو أن 
الربا حاجة اقتصادية وله منافع لا يمكن حصولها بدونه » وهاك 
فيما يلي . خلاصة البراهين التي يؤيدون بها دعواهم : 

١‏ - إنما يترقف الاقتصاد الانساني في جميع فعالاته على 
اجتماع المال » ولا يمكن أن يجتمع إلا بأن يضيق الناس 
دائرة حاجاتهم ویکبحوا من جماح رغباتهم . ولا ينفقوا على 
أنفسهم كل ما يكسبون ويقتصدوا في الانفاق ويوفروا جانباً من 


۳۸ 


مکاسیهم ۱ وهذا هو الطريق الوحيد لاجتماع المال وادخاره 5 
ولکن لا يتيسر للانسان أن يرضى بتضييق داثرة حاجاته والکیح 
من جماح رغياتة والاقتصاد في انفاقه ادا کان 5 بنال على هذا 
الضبط للنفس شيئا من الأجر؟ فالربا هو «الأجر» الذي 
يحمل رجاؤه الناس على الاقتصاد في نفقاتهم والتوفير من 
أموالهم > وإنكم إذا حرمتموه عليهم . فلا بد أن ينقطع الناس 
عن ادخار ما يفضل من دخلهم مع أنه هو الوسيلة الوحيدة 
لاجتماع المال لمختلف الحاجات الفردية والجماعية . 

۲ - إن اسهل طريق لدفع المال إلى الفعالات الاقتصادية 
أن يظل مفتوحاً في وجه الناس باب إعطاء ما يفضل عندهم 
من أموالهم بالربا . وهكذا فإن الطمع بالربا يجعلهم يدخرون 
المال » وهو الذي لا يزال يحملهم على ألا يهملوا ما يتوفر 
عندهم من أموالهم ويسلموه إلى من يوظفونه في التجارات 
والصناعات وغيرهما من الشؤون المثمرة . ويأخذوا منهم 
الريا بسعر يتم الاتفاق عليه بينهم وبينهم . وأما إغلاق هذا 
الباب > فما معناه أن تتعدم عامل من أهم وام اجتماع 
المال فحسب » بل معناه كذلك ألا يسخر أصلا ما يفضل عند 
الناس من أموالهم للاستغلال فى التجارة والصناعة . 


۳ - ليس ما يسديه الربا من الخدمات الى الانسانية أنه 


للانتفاع به في الفعالات الاقتصادية المثمرة فحسب . بل هو 


الذي يحول بينه وبين ان يستعمل في طرق غير نافعة . وان 


۳۹ 


سعره هو الذي ینظم الاقتصاد على احسن الخطوط وآقومها 
ویجعل رأس المال لا يتوظف على مختلف المشاریع 
التجارية أو الصناعية الا في اثمرها جلبا للمنفعة والربح ولا 
نكاد نعرف طريقاً آخر غير الربا يميز النافع من غير النافع 
والأنفع من النافع من بين مختلف المشاريع العملية ٠‏ ثم 
يوجه المال إلى أنفعها وأكثرها جلبا للربح . وإنكم إذا ألغيتم 
الربا . لا يكون من نتيجته إلا أن يصبح الناس ينفقون آموالهم 
غير مکترئین للعواقب . أو إذا اکترئوا لها مثلاً - يوظفونها في 
ما يشاؤ ون من الشو ون المالية النافعة وغير النافعة بدون أي 
اهتمام بالربح أو الخسارة . 


 :‏ ولا شك أن الدين من حاجات الحياة الانسانية التي 
لا بد منها للأفراد ولا للجماعات ولا للحكومات . فالأفراد 
تمسهم الحاجة إلى الاستقراض لش ونهم الشخصية . كما أن 
التجار فى حاجة إليه دوما . ولا يمكن ان تسير بدونه شؤون 
رای الع نكيت يكن أن تعمد ادي بيه اده 
على النطاق الواسع بالصدقات والتبرعات فحسب » لأنكم إذا 
لم تغروا أصحاب الأموال بالربا ولم تجعلوهم مطمئنين إلى 
ان الربا لن يزال يحصل لهم مع رأسمالهم »› فقلما يرضون 
الاقراض . مما يؤثر تأثيرا سیثا في الحياة الاقتصادية 
بأسرها . إن الرجل البائس في هذه الأيام يحصل من المرابي 
ما یمسك به رمق حياتة ويقضي به حاجاته في ايام العسر 
والبوژس ‏ وما ذلك الا بفضل الربا فقط . فان المرايي لولا 


۰ 


ak e‏ ها اف ی ول ادها ان کش 
E E ES‏ 
التاجر فى هذه الأيام ينال القرض الربوي بكل سهولة في 
آمواله الحرجة ويقضي حاجته . ولکنکم ادا اغلقتم في وجهه 
هذا الام فلا بد له من الافلاس عند کل خطوة في حیاته 
اللتجارية ‏ . وكذلك» الحكوينات . انها نما تشد خاجاتها 
بالقروض الربوية فقط ‏ والا فکیف لها ان تجد رجالا 
یبسطون لها أيديهم ویتصدقون عليها بمبالغ كبيرة من المال 
کل یوم جدید ؟ . 

هل الربا شيء نافع لا مندوحة عنه للانسانية في 

واقع الأمر ؟ 

هذا » وتعال نستعرض الآن کل واحد من هذه 
» المنافع » و« الحاجات » المذكورة ونبین هل هي حقا منفعة 
وحاجة أم لا يعدو أمرها أن تكون وسوسة من الشيطان ؟ . 


إن اول خطأ يرتطم فيه الاقتصاديون في الغرب اليوم هو 
ظنهم أن تقصير الأفراد في الانفاق وجمعهم المال شيء لا 
مندوحة عنه لحياتهم الاقتصادية . مع أن الحقيقة على 
العکس من ذلك وهي ان الرقي والرفاه الاقتصادي إنما يتوقف 
بمجموعة على أن یظل يباع ویستهلك في السوق کل ما 
ینتجه المجتمع بمجموعة من ادوات المعيشة کیما تظل دورة الانتاج 
والاستهلاك تسیر بسرعة واتزان » ولا یمکن ان یحصل هذا 
إلا إذا كان من عادة الناس عامة ان ینفقوا ما ینالون من الثروة 


٤١ 


أثناء سعيهم الاقتصادي بسعة قلوبهم الى درجة إنهم إذا نالوا 
من الثروة ما يزيد عن حاجاتهم حولوه الى الفقراء والمعوزين 
من أفراد الجماعة ليمكنوهم من الاسهام إلى جانبهم في 
اشتراء مرافق حياتهم اللازمة . ولكنكم تلقنون الناس - 
بالعکس من ذلك _ أن الذي ينال من الثروة ما يزيد عن 
حاجاته فلیمسکه . وأن من ينال منها ما يكفي لحاجاته فلیبخل 
به » وهذا ما تعبرون عنه بکلمات « ضبط النفس » والایثار 
وغیرهما ‏ و ای ی 
حاجاته وأن على كل فرد من أفراد الجماعة ان يجمع عنده 
أكثر ما يقدر على جمعه من المال وذلك ما تعدون من نفعه 
ان رأس المال يرتكز في أيد قليلة . فیسخر لترقية التجارة 
والصناعة والارتفاع بشأنهما . ولكن الحق ان ذلك شيء ضار 
بدل ان يكون نافعاً » فان من مضاره أن البضائع الغاصة في 
السوق يبقى معظمها بدون أن يشتريها الناس لحاجاتهم . لأن 
الذین لهم قدرة محدودة على الشراء لا يستطيعون ان يشتروا 
کثیرا من أدوات حاجاتهم لعدم قدرتهم على اشترائها . وأما 

الذین یستطیعون ان یشتروها على قدر حاجاتهم . فلا یشترون 
الجزء الأعظم من المنتجات على کونهم قادرین على اشترائها 
بغية التوفیر واما الذین عندهم من قوة الشراء ما يزيد عن 
حاجاتهم .فیابون ان یحولوه إلى غیرهم ممن تعوزهم 
ویمسکونه عندهم . وإذا بقیت الحال على هذا في كل دورة 
اقتصادية مدة من الزمان وظل من عندهم من قوة الشراء 


3 


ما يكفيهم أو يزيد عن حاجاتهم لا یستفیدون معظمها في 
اشتراء المنتجات الموجودة في السوق ولا یعطونه غیرهم 
ویمسکونه ویبخلون به فإنه لا یکون من نتيجة كل ذلك إلا أن 
9 في كل دورة الجزء الاکبر من إنتاج الجماعة الاقتصادي 
کاسدا . ثم إن قلة استهلاك المال هذه توثر تأثیرا غير 
محمود في معاش الناس » مما یژول طبعا إلى النقص في 
دخلهم وان هذا النقص في دخلهم لا یزال یحدث النقص 
ویوسع دائرته في استهلاك البضائع حتی يسبب اجتماع المال 
عند شرذمة قليلة من آفراد الجماعة . والبؤس والشدة والفقر 
والفاقة عند اغلبية آفرادها . مما ينغص راحة هؤلاء الأفراد 
القلیلین ویکدر صفو حیاتهم في اخر الأمر . لأن الثروة التي 
یجمعونها ویوظفونها للاستثمار المزید بدل أن ینفقوها في 
اشتراء البضائم وأدوات الحاجة الغاصة بها السوق . أين 
یمکن أن يباع ويستهلك ما ینتجون بها من المنتجات ؟ . 

وإذا تفکرت فى هذه الحقيقة » علمت ان حاجة الانسانية 
الاقتصادية الحقيقية هي إزالة الأسباب التي لاجلها یمیل 
الناس إلى جمع الثروة والبخل بها بدل أن ينفقوها أو يعطوها 
غيرهم من ذوي الحاجات . وما يقتضيه فلاح الجماعة 
الاقتصادي ان يعمل في جانب - على نطاق اجتماعي على 
خلق ظروف يطمئن فيها الناس بنيل العون والمساعدة عند 
حاجاتهم وشدائدهم حتى لا يشعروا بحاجة إلى جمع المال 
أصلا . وفي الجانب الآخر ينبغي أن تفرض الزكاة على الثروة 
وكنزها وإمساكها عنادءهم + وأن لا يزال جزء من الثروة التي قد 


<۳ 


تبقى مرتکزة على كل هذا یصل إلى من یکون نصیبهم من 
دوران الثروة قليل . ولكنكم تطمعون الناس في الربا وتذكون 
فيهم نار بخلهم الطبيعي وتحثون الذين ليسوا بالبخلاء منهم 
على أن يجمعوا المال بدل أن ينفقوه في اشتراء أدوات 
حاجاتهم . ثم إن كنتم تأتون إلى السوق بما يجتمع بهذا 
الطريق الخاطيء المناقض للمصلحة الجماعية من المال 
تبتغون به الأرباح . فانما تأتون به إليه من طرق الربا » وهو 
ظلم اخر منكم للمصلحة الجماعية . ونقول إن هذه الثروة 
المجموعة لو وظفها الرأسمالي في التجارة على أن ينال نصيبه 
مما تعود به هذه التجارة من الربح على نسب معلومة. 
لما كان بذلك بأس البتة ولكنكم إنما تأتون به إلى السوق 
على ان يحصل الرأسمالي على كذا في المائة من الربح شهريا 
أو سنويا سواء أربحت التجارة ام خسرت وسواء أكان ربحها 
كثيراً أم قلید > فهکذا آصبتم الا قتصاد الاجتماعي بالمضرة 
مرتین : مرة بانکم امسكتم المال ولم تنفقوه في اشتراء بضائع 
الجماعة ومنتجاتها من السوق » وأخرى بأنكم إذا رجعتم 
المال الي الاقتصاد الجماعي . ما رجعتموه اليه على مبدأ 
المشاركة والمضاربة بل أقرضتموه تجارة الجماعة وفرضتموه 
علیها فرضاً حيث قد ضمن له قانونکم بالربح اليقيني الدائم 
فكأن الذي عليه الحال الان لاجل نظامکم الاقتصادي 
الخاطيء . هو أن كثيرا من أفراد المجتمع يمسكون ما 
بأيديهم من قوة الشراء ويقرضونه للمجتمع نفسه بصورة 


٤ 


(الدين الربوي ) بدل أن يصرفوه إلى اشتراء منتجات 
الجماعة » وقد أصبح المجتمع المسكين حيران ‏ ولا يزال 
يزداد حيرة فوق حيرته ‏ لا يدري كيف يخلص نفسه من أداء 
هذا الدین مع رباه لأن البضائم التي ينتجها بهذا المال لا 
تستهلك في السوق لا بصعوبة شديدة وان هذه الصعوبة لا تزال 
تشتد یوماً وماج فانها لا يشتریها مثات الألوف من الناس 
لأنهم لا یجدون عندهم المال . ولا يشتريها الوف منهم لأنهم 
یمسکون ما عندهم من قوة الشراء لیولدوا بها مزیدا من المال 
ویقرضوه غیرهم من آفراد الجماعة بالربا . تقولون إن من 
فوائد الربا أن الرجل التاجر یضطر لأجله أن یتجنب الاسراف 
8 إنفاق المال ويجتهد أن یستعمله في آنفع الطرق وأعودها 
عليه بالربح . تقولون إن من كرامة سعر الربا أنه هو الذي 
يقوم بمهمة إرشاد التجارة إلى اقوم الطرق وأنسبها بكل هدوء 
وطمأنينة وأنه ليس إلا من فضله أن المال يتتخب لجريانه أنفع 
الطرق التجارية الممكنة . ولكن الحق أنكم إذا أزحتم الستار 
عن وجه فولکم المزخرف هذا . ظهرت لكم الحقيقة الناصعة 
من تحته » وهي أن أول خدمة انجزها الربا للانسانية أن حاول 
إنساءها كل تفسير ممكن لكلمتى « الربح » و« المنفعة » إلا 
تفسير واحد وهو ( الربح المالي » و « المنفعة الاقتصادية » 
فهكذا قد نال المال ما كان يفقده من قبل . من الانقطاع 
والتفرد . فهو إذا كان من قبل قد ينتقل إلى طرق يحصل منها 
ربح غير الربح المالي فقد اصبح الآن لا يتوجه إلا إلى طرق 
يكون فيها على يقين تام من الربح المالي . ثم إن الخدمة 


4° 


الثانية التى أسداها الربا إلى الإنسانية بفضل سعره . ان 
أصبحت 5 الرأسمالي وحده ‏ لا ربح المجتمع بأجمعه - 
هي المقياس لاستغلال المال . وصار يعد من منافع الربا 
سداعدته للرأسمالى على ان يقضى فى نفسه ان لا ينفق ماله 
إلا في صناعة أو تجارة راجعة عليه بربح قدره 5 سنوياً - 
مثلا - أو آکثر . ويرى أن ليست كل تجارة أو صناعة ترجع 
عليه بأقل من هذا القدر من الربح . بقابلة اصلا لأن يوظف 
ی بد تالس دوقي الا دهان خن ان بو 
الرأسمالي يعرض له‌مشروعان : مشروع لبناء مساكن تكون في 
الوقت نفسه مريحة السكنى ورخيصة الكراء حتى يتمكن 
الفقراء من استتجارها بكل سهولة . ومشروع اخر لبناء 
عمارةفخمة للسینما . فأما مرو الأول . فإنما يرجع عليه 
بربح قدره اقل ويد و وأما المشروع الثاني فیرجی 
منه ربح قدره اکثر من ۸5 سنوی , نعم لقد کان من الممکن 
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من قبل ان يو جه الرأسمالى ماله إلى اله E‏ ۶ الأول ٠.‏ أو أن 
يحس بحاجة إلى الاستخارة مترددا بين المشروع الأول 
والثاني » ولكن من فضل سعر الربا انه يهتدي بدون أدنى 
ا أو تريث إلى طريق المشروع الثاني دون أن يعير 
المشروع | الأول لک التفات أو اهتمام . نم إن من کر امه سعر 
. 1 0 ع 5 ٠.‏ ۰ 
الربا أنه يحما للرجل التاجر أو الصانع 3 بل بضط ه اضطرارا 
إلى أن يستنفد كل ما في وسعه من الجهود في ان يكون ربحه 
من تجارته أو صناعته - على كل حال فوق الحد الذي قد 


3 


رسمه له الرآسمالي . وألا 0 بما یسلکه 
من طرق مخالفة للمروءة والاخلاق . ۱ فمثلا إذا كان هناك جل 
قد انشا شركة للفیلم بمال استفرضه بالربا بسعر 75 0007 
فلا بد ان یختار لنفسه من الطرق ما یبقی به ربحه على کل 
حال اكثر من هذا السعر + فهو ادا لم شا له ذلك بانشاء 
الأفلام ذات الروايات النزيهة من الوجهة الخلقية والنافعة من 
الوجهة العلمية . يضطر إلى انشاء الأفلام ذات الروايات 
الخليعة الداعرة ويحاول تزيينها في أعين الناس واعلانها فيهم 
بطرق تثير عواطفهم السفلى وتنجرف بهم إلى دار السینما 
لرؤ يتها دون أن يبالوا بشيء من الاخلاق والشرف والفضيلة . 

فهذه هي حقيقة المنافع التى تحصل عندكم بالربا ولا 
سبيل لحصولها بغير الربا . وعليكم ان تستعرضوا الآن 
« الحاجة » التي تدعون انه لا يمكن سدها بشيء غير الربا . 

لا سل أن الدين من حاجات الحياة الإنسانية يحتاج إليه 
الأفراد في حاجاتهم الشخصية . ویکثر عليه الطلب دائما في 
التجارة والصناعة والزراعة وغيرها من الشؤ ون الاقتصادية . 
كما أن المؤسسات الاجتماعية ‏ وفيها | مة نفسها ‏ تکون 
دائما في حاجة شديدة إليه . ولكن من الخطأ القول بان 
حصول الدين بغير الربا امر مستحيل . لأن الأمر لم يؤل إلى 
هذا الوضع السيء الذي لا يحصل فيه الدين بغير الربا 
للأفراد ولا ادمع إلا لأنكم ابحتم الربا بموجب القانون . 
حرموه ولا ۳ مع الاقتصاد ذلك النظام الذي قد جاء به 


۷ 


الاسلام للأخلاق » تجدوا كيف ينهال القرض بكل سهولة 
وبكل كثرة للحاجات الشخصية والاجتماعية بدون الربا. بل 
وكيف تنهال العطايا والمنح على الأفراد والأمم من كل 
جانب . وقد برهن الاسلام على ذلك فعلا . قد ظل المجتمع 
الاسلامي لقرون عديدة يسير شؤون اقتصاده على احسن ما 
يتصور من الطريق بدون الربا وما جاء عليه قبل هذا العصر 
الربوي النجس حين من الدهر يكون قد مات فيه رجل مسلم 
ثم بقي بدون كفن ولا دفن لأن وارثه ما نال بالقرض بدون 
الربا . أو تكون صناعة المسلمين وتجارتهم وزراعتهم قد 
بات بالخسارة والبوار لا لشىء إلا أنه ثبت أن حصول القرض 
لنش NT E‏ الداع 
مستحيل . أو "کون الحكومات الاسلامية ما نالت الأموال 
لمشاريع كانت تنويها للمصلحة العامة أو للانفاق في الجهاد لا 
لشيء الا لأن الأمة ما رضيت ان تقرضها بدون شىء من 
لباز قلان "حسام دغراکم مدب آی اذ ان الح 
شىء مستحیل لا يمكن تحققه والعمل به وأنه لایمکن أن 
هاش وال ی سای لفط 
إلى رد منطقي . فاننا قد آثبتنا خطأه بتعاملنا الاجتماعي إلى 
عدة قرون ا ۱ 

آما كيف يمكن فعلا حصول الدين لحاجات هذا الزمان 
الاقتصادية بدون الربا . فهو بحث لا يدخل في موضوع هذا 
الباب . وسنتكلم عليه في الفصول الاتیه من هدا الكتاب إن 
شاء الله . 


مضاراريًا 


قد آثبتنا قي الفصل السابق .أن الربا لیس بشیء 
Aas‏ ی از ولا یحتاج الیه الانسان في 
اقتصاده » ولیس فیه » فی حقيقة الأمر , ناحية للمنفعة . الا 
إن حرمة الربا لا تقوم على هذه الأسباب السلبية فحسب » بل 
السبب الحقیقی فيها أن الربا شىء ضار قطعا . وان مضرته 
لاب ی دا EE‏ سر 
نستعرض استعراضاً تفصیلیا ما للربا من المضار بالانسانية » 
حتی لا یبقی عند کل ذي عقل مجال للریب في حرمة هذا 
الشيء الخبیث . 


مضار الریا من الناحية الاخلاقية والروحية : 
علینا أن نتناول هذا البحث اولا من الناحية الأخلاقية 
والروحية » فإن الأخلاق والروح هما جوهر الانسانية وملاك 


جدير بالرفض ولا یصلح لأن نأخذ به أبدا ولو كانت فيه منافع 
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ا 5 با ES‏ سا رک 3 Ea a‏ 

1 7 ۱ / ام ۱ 

ره هر ای داحية احر ی 3 ادا نظ نا 5 ال با و جر ااه بجر ده 

وله 0 ۲ اع 1 0 لہ 0 ۰ 1 1 از ۲ 

تسه نس لنا لاو وهله أل الربا نذا فة العما اآلذ هن 
2 مع 0 سم ۵ لت ی 


فيج من رة الانسان في جمع المال ال مختلف مراحل 
حباته الاقتصادية - إلا جلها نما تیور الاثرة والبخل وضیق الصدر 
و تحجر القلب والعبودية للها والتعالب على المادةوما الیها من 

1 


لصفات الرذيلة الأخرى . ثم لا ینفك يجري هذا السز 


تحت مثل هذه الصفات 1 الإنسان على 
ین من ذلك ادا في الشؤون المالية القائمة على 


بلج نت ] ار وش ا باع 500 + 
u‏ ادا الركاة والصدقة إلى ال بو دیها فعار - لا یحصن 


i As 3‏ اك ۲ ۳ إلا 0 از اا 
1 مہہ نص مات الحرم 8 ۶ و ار سار و المواساه 


١ 


Ew‏ ما ات ال م لك ترا مریم 
من بك ال هه اا حری 2. نم لا تزال نشا ونتاصا هذه 
اأ دار“ يه :> EEA‏ | ۱ 
لهات ي الا سلك هدا الطريى في حا وهر 
E‏ ( 00 1 ۱ اگما 5 
فى لد ا رجل لړ يسهد له وليه ال الاونی من هانین 


مضار الردا من الناحية المدنية والاجتماعية . 
وعلينا ان ننظر الآن فى هذه المسألة من الناحية المدنية 
والاجتماعية لا بکاد یختلف اثنان فى آن المجتمع الى 


یتعامل افراده فیما بینهم بالأثرة . ولا بساعد فيه أحد غیره الا 


۱ 


أن يرجو منه فائدة « راجعة » على نفسه . ویکون فيه عوز احد 
ما وضيقه وفقره فرصة يغتنمها غيره للتمول والاستثمار » 
وتكون مصلحة الطبقات الغنية الموسرة فيه مناقضة لمصلحة 
الطبقات المعدمه 3 لا يمكن ان پقوم ويظل قائما مثل هذا 
المجتمع على قواعد محكمة ادا 3 ولا بد ان تبفی أجزائه 
مائلة إلى التفكك والتشتت فى كل حين من الأحيان . ثم إذا 
عاونت علی هذه الوضعية الأسباب الأخری ایضاأ . لالت 
هذه الأجزاء تتحارب وتتشابك فیها بینها . ولکن بالعکس من 
+ إل المجتمع الذى یقوم بناو ه علی التعاون والتناصح 
والتکافل ویتعامل اعضاو و قیما ينهم بالکرم والسخاء 3 ولا 
يكاد يحس فيه احدا أن احدا من اخوانه في حاجة إلى 
مساعدته . إلا سارع إلى الأخذ بيده » وعامل فيه الأغنياء 
اخوانهم الفقراء بالاعانة متطوعين او بالتعاون العادل على 
الأقل 0 بذ أن E‏ و تنمو صعدا عواطف التحاب والتناصح 
والتناصر في قلوب افراد مثل هذا المجتمع وتبقى اجزاؤه 
متعافلة متساندة قیما بینها ولا تتطرق إليه عوامل التنازع 
والتصادم الداخلي ابدا . وان یکون اسر ع كذلك إلى الرقى 


والکمال والازدهار هن المحتمء الاول . 
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وفس على ذلك ما تتصل به مختلف أمم الأرض وشعوبها 
من العلائق الدولية فيما بينها . فإنه من المستحيل إذا عاملت 
أمة أمة مجاورة لها بالعطف والكرم وسعة القلب والمواساة 


وكلما نزلت بها نازلة من الدهر . أن تلقى منها الجواب على 


o۲ 


برها بها » بشيء غير الشكر والحب والاخلاص . ولكن إذا 
50 هذه الأمة جاراتها بالاثرة والقسوة وضیق القلب 
واستغلت مصائبها وشدائدها. فقد تنال بذلك منفعة مادية 
كبيرة بصورة المال . ولكن لا يمكن بحال أن يبقى لها في 
قلب جاراتها شىء من عواطف الحب والصداقة والاخلاص . 
وهل أتاك منت انكلترا إذا طلبت من أميركا بعد الحرب 
العالمية الأخيرة أن تعقد معها اتفاقية دين كبير يعرف باتفاقية 
برتين وود » وبيان ذلك أن انكلترا كانت تريد من أميركا ‏ وقد 
كانت حليفتها في الحرب - أن تمن عليها بالقرض بدون شيء 
من الربا . ولكن أميركا ما رضيت بذلك . وأبت أن تقرضها 
إلا بالرباء . واضطرت انكلترا لمشاكلها العديدة أن ترضى 
کرها باداء الربا . وأما الاثر الذي ترکه ذلك فی الشعب 
الانكليزي فلك أن تعرف مداه من الكتابات ا التي 
أملتها أقلام الساسة والصحفيين الكبار من الانكليز في ذلك 
الزمان . فان مما قاله اللورد كينز الراحل وهو يلقي خطبته في 
دار الشيوخ بعد رجوعه من أميركا بعد عقد هذه الاتفاقية ‏ 
باعتباره ممثلا للشعب الانكليزي ‏ « لا استطیم أن أنسى أبد 
الدهر ذلك الحزن الشديد والألم المرير الذي قد لحق بي من 
معاملة أميركا إيانا في هذه الاتفاقية » فإنها أبت أن تقرضنا 
شيعا إل بالريانو ركان ا الم قرشل ری لا 
يخفي حبهم لاميركا وميلهم إليها « إني لأتوجس خلال هذا 
السلوك العجيب المبني على الأثرة وحب المال الذي عاملتنا 


or 
به 00 00 0 0 أن هذه الاتفاقية قد‎ 
وهو یعرص هذه‎ e الدكتور دالتن وزير المالية ف ذلك‎ 
الاتفاقية على البرلمان لنيل مصادقته عليها : « إن هذاالعبء‎ 
الثقيل الذي تحرج من الحرب وهو علی ظهورنا جائزة‎ 
عجيبة جدا نلناها علی ما عانینا فی الحرب من الشدائد‎ 
والمشاق والتضحيات لأجل الغاية المشتركة 3 وند ع‎ 
للمو رخين في المستقبل أن يروا رأيهم في هذه الجائزة الفذة‎ 
في نوعها . التمسنا من أميركا أن تقرضنا قرضا حسنا . ولكنها‎ 
» قالت لنا 1 على هذا: ما هذه بسياسة عملية‎ 


فهذا هو الأثر الفطري للربا وما يعقبه من رد الفعل 
النفسي الذي لا بد أن يظهر على كل حال . سواء أتعاملت به 
الأمم أو الأفراد فيما بينهم . ما كان أهل انكلترا ليعترفوا ‏ ولا 
هم يعترفون اليوم - بأن المراباة شيء مستقبح في المعاملات 
الشخصية وإذا أردت أن تستقرض من رجل منهم بدون آلربا , 
ضحك منك ورماك بالسفه قائلا « ليس هذا من طرق التجارة 
العملية » ولکن لما لقیت بلاده من آمة صديقة لها معاملة 
« طریق التجارة العملي » . صاح ورفع صوته بالعویل وشهد 
أه'م الدنیا أن الربا شيء يشق القلوب ويسيء إلى ما بين 
الناس من الروابط والعلائق . 
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مضار الريا من الناحية الاقتصادية : 

وعلينا أن ننظر الآن فى هذه المسألة من الناحية 
الاقتصادية . 
يجري فيه التداين بين الناس على مختلف صوره وآشکاله 


' 
7 


قروض يأخذها الأفراد المحتاجون لقضاء حاحاتهم 
الذاتية . وقروض يأخذها التجار والصناع وملاك الاراضي 
لاستغلالها في شؤونهم المثمرة . 

وقروض تأخذها الحکومات من أهالي البلاد . وهي على 
نوعين : نوع یکون لاغراض غير مثمرة کالقروض الحربية 
ونوع یکون لأغراض مثمرة کالقروض التي تؤخذ للقیام 
بمشاریع الترع والسکك الحديدية والكهرباء المائية وما إليها . 

وقروض تأخذها الحکومات من أسواق المال فى البلاد 
الأخرى لقضاء حاجانها . ۱ 

فلننظر في كل نوع من هذه الأنواع على حدة» ونتبين 
دی الضرر فيه إذا جرى فيه العمل بالربا . 

1- قرو ص دي الحاحة : 

والذي تحصل فيه المراباة على آوسم نطاق من الشو ون 
الا قتصادية هو المسمی بمهنة المرابى ( Moncy- Lending‏ 
(Business‏ وهذه افة عالمية ما و شرها أي فطر من 


ات 


أقطار العالم . لأن هذه الأقطار ما بذلت اهتماماً. لتهيئة 
الظروف التي ينال فيها الفقراء والمتوسطون القرض بسهولة 
عند الشدائد والطواریء ‏ أو ينالونه بالسعر التجاري على الاقل 
إن كانوا لا ينالونه بدون الربا . وذلك أمر تعتبره كل حكومة 
اها من دائرة واجباتها ولا يكاد المجتمع الانساني يشعر 
بهذه الحاجة الملحة » ولا تقوم المصارف إلا بمعاملات كبيرة 
للقرض تعود عليها بأموال وافرة ومنافع واسعة . على أنه لو 
كانت أبواب المصارف مفتوحة للفقراء والمنكوبين . لما كان 
من الممكن لرجل قليل المعاش أن يتوجه إلى المصرف 
لحاجة موقتة مفاجئة ويقضي منه حاجته . فمن أجل ذلك تجد 
الفلاحين والعمال والتجار الصغار والموظفين ذوي الرواتب 
القليلة وعامة الفقراء في كل قطر من أقطار العالم مضطرين 
إلى أن سر ضرا ند الشدة من المرابين الذين يجدونهم 
يحلقون كالنسور في جو كل مدينة أو قرية يبحثون عمن يقع 
في مخالبهم . ولا تسل عن فداحة السعر الربوي الرائج في 
هذا 0 لو م الى درل اراي 

مرة . لا يكاد يتخلص منه طول حياته بل لا يزال الأبناء 
والأحفاد یتوارئون على ظهورهم ربا هذا الدين عن ابائهم 
وأجد ادهم ٠‏ ولا تزال صخرته جائمة على صدورهم . وقد لا 
یتخلصون منه بعد ما يؤدون عليه من الربا ما يكون آکبر من 
زاس المال رات غد وقد شوعة مرا أن انیم إذا 
كان لا یستطیع آداء الدین مدة من الزمان جمع الدائن بين ما له 
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على مدينه من رأس المال والربا وأقرصه هذا المدين نفسه 
بسعر أكبر ليسترد منه ماله مع رباه وذلك ما يجعل المسكين 
أسوأ حالا منه من ذي قبل . وسعر الربا المشروع الرائج في 
انکلترا لمهنة المرابي هو 4۸/ سنويا على الأقل حيث بجوز 

ائن أن يتقاضاه المدين بالمحاكمة . وأما السعر العام الذي 
تجري عليه المعاملات الاقتصادية فيها فعلا » فهو يتراوح بين 
۰ و 8۰۰ سنوی وقد تمت فیها بعض المعاملات 
ااربوية بسعر ۱۲۰۰/ آو ۱۳۰۰/ سنویا . وان سعر الربا 
سنویا » ولکن المعاملات الربوية نما تجري فیها عامه بسعر 
۰- ۸۲۹۰ سنوياً بل قد یرتفع هذا السعر أحياناً إلى 
۰ . وما احلم وأکرم المرابي الذي یقرض مدینه بسعر 
۸ سنويا فى بلادنا الهندية . وإلا فإن السعر الذي تجري 
به المعاملات هو ۷۵/ قد يرتفع الى ۱۰ و و بل 2 
تمت فیها بعض المعاملات الربوية بسعر ۳۰۰ و ۳۵۰/ سنویا 
بعض الأحیان . 


فهذه هي الافة الشاملة التي ترزح تحتها الیوم الأغلبية 
العظمی من الطقات الفقيرة والمتوسطة في كل قطر من أقطار 
العالم . وهي تمکن الرآسمالي من الجزء العظیم من دخل 
لا یکادون یجدون من رواتبهم ومشاهراتهم التي ینالونها بعرق 
جبینهم ووصل لیلهم بنهارهم ما یقیمون به آود حياتهم . لأن 
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المرايي یضع يده على معظمها قبل . وذلك مما لا بفسد 
أخلاقهم وینجرف بهم إلى ركوب الدنایا واقتراف الجرائم 
فيحسب » ولا يحط من مستوی معيشتهم. ومستوی التعليم 
والتربية لأولادهم فحسب . بل من انه یشان الهموم 
والأحزان لا تزال تهجم على العمال وتؤثر في كفاءتهم 
ونشاطهم الذهني والبدني فلا يكادون ينشرحون صدرا 
بأعمالهم ويقومون بها في نشاط كامل . فمن هذه الوجهة 
لبس هذا النوع من التعامل الربوي بظلم فحسب . بل فيه 
أعظم ما يكون من الضرر على الاقتصاد الاجتماعي. إن 
الجماعة تسلط العلق على الذين هم العاملون الحقيقيون 
لانتاجها ولا تنتج الثروة التي عليها مدار رفاهتها الاجتماعية إلا 
بجهودهم ! تقولون إن الملاريا تخسركم كذا وكذا من الاف 
الساعات العملية . وتنقصكم كذا وكذا من إنتاجكم 
الاقتصادي . ومن ثم تنقضون على البعوض المسكين 
وتستنفدون جهودکم لابادته وقطع شأفته » ولكن ما لكم لا 
تقدرون إلى أي حد يقلق مرابوکم العمال في مصانعکم 
ومعاملكم وينغصون عليهم صفو حياتهم ويكسرون قلوبهم 
ويهنون عزائمهم ويقتلون فيهم عاطفة الجد والنشاط في 
عملهم . واي أثر سيء يتركه ذلك كله في إنتاجكم 
الاقتصادي ؟ بل لقد بلغت حماقتکم وانعکست عقلیتکم في 
هذا الباب آنکم بدل أن تستعملوا دشا من استتصال شافة 
هؤلاء المرابین . لا نأخذون الا المدینین ۰ وتعصر محاکمکم 


ممه 


من أجسادهم ما لا يقدر المرابي آن يعصره بنفسه من دماء 
آجسادهم ؟ ۱ 


والمضرة الاقتصادية الثانية لهذا النوع الربوي أن المرابي 
يسلب به اخر ما يبقى عند الطبقة الفقيرة من قوة الشراء . 


لقد كانت بطالة مثات الالوف من البشر ‏ والدخل الزهید 
لملایین منهم . عادت منذ ذي قبل عرقلة شدیدة فى سبیل 
ترقية تجارة البلاد وصناعتها . ولکنکم على کل ذلك وجهتم 
آصحاب الدخل الوافر إلى طریق عدم الانفاق وادخار أكثر ما 
يقدرون. على ادخاره من أموالهم وثرواتهم 3 فذلك ما زاد 
الطين بلة وضاعف المضرة على تجارة البلاد وصناعتها . 
وأضف إلى ذلك أنه إذا حصلت بعض قوة شرائية عند هؤلاء 
الملايين من الفقراء بدخلهم القليل وأجورهم غير الكافية 3 
فإنهم لا يستطيعون أن يشتروا بها أدوات الحاجة ومرافق 
الحياة اللازمة . فإن المرابی يسلبهم معظمها ثم لا يستهلكها 
قروضاً تجلب مزيداً من الربا إلى خزانته . تفكروا قليلا 
سافهم 0 إلى الوقوع في مخالب المرابين يودي كل واحد 
منهم جنیها فقط في كل شهر . فمعناه أن الدنیا یبقی فیها في 
دونما استهلاك . وينصرف هذا القدر من المال فى کل شهر 
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في خلق قروض ربوية جديدة بدل أن يرجع إلى انتاج البلاد 
الاقتصاديی) . 


ب - قروض التجار و الصناع : 

وانظر الآن ما هي المضار التي تبهظ الاقتصاد الانسانی 
لاباحة الربا على e‏ التي يأخذها التجار والصناع 
وأصحاب الحرف الأخرى لاستغلالها في شؤونهم المثمرة . 
فمما تقتضيه مصلحة التجارة والصناعة والزراعة وما إليها من 
الأعمال الاقتصادية الأخرى . أن الذين يشتركون فيها من أي 
وجه من الوجوه ينبغي أن تكرن مصالحهم وأغراضهم وميولهم 
متحدة متجهة إلى ترقيتها والارتفاع بها . وأن تكون خسارتها 
خسارتهم جميعاً حتى يسعوا مجتمعين للسلامة من خطرها 
كاد أنفسهم من الوقوع فيه . وأن يكون ربحها ربحهم 
جميعا ليستفيدوا جهودهم في ترقيتها . فكان مما توجبه 
المصلحة الاقتصادية من هذه الناحية أن الذين يشتركون فى 
التجارة أو الصناعة أو الزراعة لا بقواهم الذهنية أو البدنية 
ولكن برؤ وس أموالهم فقط . ينبغي أن تكون مشاركتهم أيضاً 
من هذا النوع نفسه حتى يكونوا على اتصال بها كغيرهم 

968 أن قروض المرابين فيها بالغة ألف مليون روبية على الاقل . فاذا 

كان هذا عن قطر واحد فقط . فلك أن تقدر به ما يكون قد بلغته قروض 


المرابين في الدنيا كلها وما يناله هؤلاء المرابون كل شهر من الربا باعتبار 
سعرها الذي يجري عليه التعامل. كما بينا انفا . 
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ویسعوا معهم في ترقیتها وانقادها من الوقوع في الخسارة . 
ولکن لما أباح القانون الربا . انفتح على وجوه أصحاب 
الأموال أن یستغلوا آموالهم في التجارة والصناعة لا من حيث 
هم شرکاء فیها بل على أن یکون منهم دینا فیها » وألا یزالوا 
یحصلون کذلك من التجارة أو الصناعة على ربحهم حسب 
نصر موی ی فا رهق زر 
هکذا في عمل المجتمم الاقتصادي عامل غير فطري لا يهمه 
قلیلا ولا كثيراً ربح هذا العمل أو خسارته مثل ما يهم سائر 
المشتركين فيه . على أن هذا العمل إذا باء بالخسارة ولم 
يربح » يصيب الخطر جميع العاملين المشتركين فيه إلا هذا 
العامل غير الفطري . فانه مضمون بربحه على كل حال : 
يبذل الجميع مساعيهم ويستنفدون كل ما في وسعهم لإنقاذ 
أنفسهم من خطر الخسارة . إلا هذا المرابي . فانه لن 
یضطرب ما دام لا يحس أن العمل الاقتصادي المشترك قد 
صار إلى حد الافلاس . ولا یقف الأمر عند عدم بذله السعي 
في إنقاذه من الخطر ومساعدته عند الخسارة حتی عند ساعة 
الافلاس . بل تراه - على العکس من ذلك یسعی سعیه في 
استرداد ماله عنه نظرا إلى مصلحته المالية الذاتية . وکذلك لا 
تهمه - على وجه مباشر - ترقية العمل لزيادة النتاج الاقتصادي 
لأن ربحه معين على کل حال . فلأي شيء یجهد نفسه 
ویعمل فکره عبثاً في ترقية هذا العمل وازدهاره وانجاحه ؟ 
فهكذا لا یزال ا العامل الاقتصادي العجیب يعطي ماله 
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لتجارة البلاد وصناعتها ) بالکراء ( وينال منهما كراءه المعين 3 
دونما خوف أو خطر أو خسارة مع اعتزاله عنها اعتزالاً كلياً . 

وهذا الطريق الخاطىء قد أقام العلاقة ما بين رأس المال 
والتجارة على الأثرة والعداوة لا على التعاون والتساند . 
فالذين بأيديهم الوسائل لجمع المال واستغلاله في أعمال 
الإنتاج الاقتصادي لا يستغلونه فى التجارة أو الصناعة بأنفسهم 
ولا يشاركون به غيرهم بل الذي يتمنونه ويسعون له دوماً أن 
ينصرف رأس مالهم في تجارة غيرهم أو صناعتهم أو زراعتهم 
بصورة الدين حتى يضمن لهم ربح مالي معين على تقلبات 
الأحوال وحدوث الكوارث . ويودون أن يكون هذا الربح 
المالي المعين على أرفع ما يكون من السعر السنوي أو 
الشهري مما له مضار فادحة عديدة نشير إلى بعضها في ما 


يلي : 


۱- لا یزال معظم رأس المال » بل كله أكثر الأحيان » 
مدخرا مرتكزاً في موضم واحد دون أن یتقلب في شأن نافع 
مثمر لا لشيء إلا لأن الرأسماليين برجون ارتفا ع سعر الربا في 
السوق . نعم » تكون في الدنيا وسائل كافية قابلة للانتاج . 
وكذلك يكون فى الدنيا عدد غير يسير من طلات المعاش 
بهیمون على وجوههم ملتمسنین العمل المرتزق لأنفسهم 3 
وكذلك یکون الطلب على آدوات الحاجة ومرافق الحياة 
موجودا في الناس . ولکن على کل ذلك لا تکون في الدنیا 
وسائل الإنتاج ولا يحل العاطلون عملا يرتزقون مله ولا 


5 


تستهلك البضائم في الاسواق حسب الطلب الحقيقي . 

كل ذلك إلا لأن الرأسمالي لا يعطي ماله لتجاره أو لصناعة ما 
دام لا يرجو أن يعود عليه ماله بذلك السعر المرتفع الذي يود 
أن يناله بماله . 


۹ إن الطمع في 1 لسعر آلمرتفع شىء يجعل الرأسمالى 
يمسك ماله عر جرياه ال لجار ات رت سنا ۱ راعتها 
أو لا يفتحه لها إلا وفق مصلحته الشخصية . لا وفق حاحة 
البلاد . ومضرة ذلك على البلاد كمضرة من لا يفتح ماء 
ترعته . أو لا يفتحه إلا وفق ما د تقتضيه مصلحته الذاتية لا وفق 
۳ تقتضيه حاحه اا ا . يستعلك لفتح الماء سعر 
رخیص على اوسم قدر إذا كانت المزار ع والبساتین لا تحتا 
الب ویرفع سعره علی قدر ما تشتد إليه حاحه المزارع 
یناب ولا یز ال بر قعه یر فعه حی لا تعود لأصحاب 


منفعة ما فى ارواء آراضیهم بمائه بهذا 


۳ إن الربا وسعره هو الشيء الذي لاجله یصاب نظام 
التحارة والصناعة بداء « الدوران التجاري « Trade Cycle)‏ ( 
الذي تنتابه فيه نوبات الكساد والبوار. بدل أن يسير هذا 
النظام سوياً على طريق مستقيم . وقد فصلنا القول في ذلك 
في كتابنا « أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة » فلا 
حاجة بنا إلى إعادتها ههنا . 


۳ 


وج إن هزد * كزافناته والريا E‏ ل برضن 
أن يتجه إلى اعمال نافعة تشتد إليها الحاجة للمصلحة العامة 
ما دامت لا ترد على صاحه بالربح حسب سعر الربا في 
الوق مالو خی ان لمكيل امو للقي يديه إلى امعان 
لا تحتاج إليها المصلحة العامة ما دامت تعود على صاحبها 
بربح مغدق . وبالجانب الآخرأن الربا هو الذي يحمل التجار 
والصناع ويدفعهم إلى الاسنعانة بكل ما تصل اليه أيديهم من 
الطرق المشروعة وغير المشروعة ليكسبوا أكث من سعر الربا . 
وقد سبق لنا القول المفصل في هذه المضرة في كتابنا : 
« أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم المعاصرة » فلا داعي 


أيضا إلى إعادتها ههنا . 


© - يأبى الرأسماليون أن يقرضوا العمال والصناع أموالهم 
لأجل طويل لأنهم يريدون . في جانب + ألا تخلوا أيديهم 
آبدا من مقدار كبير من المال قابل للاستغلال في القمار » 
ويرتؤون ۰ في الجانب الآخرء أنه إذا ارتفع سعر الربا في 
السوق فيما بعد فإنهم سيخسرون بما يكونون أقرضوا من 
أموالهم لأجل طويل من قبل . فينتج من كل ذلك أن أصحاب 
الصكاعة' والتعرف: الاخ عون طعا جل سارك رت 
ضيق النظر . وعلى عدم الجرأة في أعمالهم . فلا يأخذون 
من هل الرأسمالیین الا دیون قصيرة الاجل ویکتفون باعمال 
فا كتلود النطاق OS‏ با کت لصاح السادة 


الدائمة والتوسیم في نطاقها . ففي مثل هذا الوضع يستعصي 


1۹ 


علیهم أن یصرفوا ثروة عظيمة في اشتراء الالات والماکینات 
المستحدثة . بل لا يجدون لكي يذ أن قاروا عفرن 
ما بأیدیهم من الالات والماکینات القديمة المستعملة وألا 
بورق إلى ان ال مات مب سر زمر 
بما علیهم من الدين ورباه ویولدوا مع ذلك شيئاً من الربح 
لانفسهم . ثم إن من کرامات هذه الدیون قصيرة الاجل نفسها 
أن أصحاب المصانم یقللون من إنتاج البضائم في مصانعهم 
بمجرد ما یحسون بقلة الطلب علیها من السوق . ولا یجدون 
من آنفسهم جراة - ولو إلى مدة قصیرة - علی آن یبقوا ینتجون 
البضائع في مصانعهم على ذلك النطاق نفسه الذي کانوا 
ينتجونها عليه من قبل . لأنهم يجدون أنفسهم مهددين بالخطر 
الداهم قائمين على شفا حفرة من الافلاس إذا انخفضت قيمة 
بضائعهم في السوق . 


5 - إن المال الذي يستقرضه التجار والصناع لمشاريعهم 
التجارية والصناعية لاجل طويل » يسبب أخذ الربا عليه منهم 
حسب سعر معين كثيرا من المفاسد . فمثل هذه الديون تَو خذ 
عامة لعشرة أعوام أو عشرين أو ثلاثين عاما ويتفق فيها 
الفريقان على سعر مخصوص يوفيه المدين إلى الدائن 
سنوياً » ولا يراعى فيها ولا يمكن أن يراعى ما دام لا یری 
الفريقان من ظهر الغيب » ما سيتقلب على اثمان البضائع من 
تطورات الارتذاع أو الانخفاض وأنه ٍلی ی حد سوف تزيد أو 
تقل أو تنعدم بتاتا فرص الربح للمدين خلال مدة العشر سنين 


الشادمه اصضصعاثا ما عة 


2 دی 0 


55 


المرايي وحده دون غيره يتمق مع مذينه على قيمة مخصوصه 
لدينه 3 ثم لا بذاك يتقاضاه إياهم إلى مده غير قصيرة من 
البشية: ا 


ج - قروض الحكومات من أهالي بلادها : 

ولنتناول الآن بالبحث تلك القروض التى تأخذها 
الحكومات من أهالي بلادها فهي على نوعين : نوع يكون 
لأغراض غير مثمرة ونوع يكون لأغراض مثمرة . 

(آ) أما النوع الأول فان الربا عليه لا يختلف في شكله 
شر منه وأكثر قذرا وبشاعة لأنه ليس معنى هذا النوع من الربا 
إلا أن ثمة رجلا قد كفله المجتمع ورباه وأخذ بيده حتى 
أصبح قادرا على الكش ودافع عنه الاخطار وحماه من 
المضار والخسائر 3 وقام نظامه المدنى والسياسى والاقتصادي 
ولا عند الحاحات التی ليسن من تا نها أن و بشی ء من 
مصلحة غيره من أبناء المحتمم 5 تراه یقول لمحتمعه الذي 
کفله ورباه : لا بد لي أن اتقاضاله أجرتي 57 علی ما 
تقترض مني من المال » سواء أكسبت منه ربحا آم لم 


۷ 


لحرب 5 ويمسي نفس هذا المرابي وماله وعرضه مع نفوس 
غیره من أفراد المجتمع وأموالهم وأعراضهم عرضة للخطر 5 
ومن المعلوم أن كل شيء في الخزانه القومية ینفق في مثل 
هذه الحالات ‏ وأنه لا ینفق فى غرض مثمر بل لیکون رمادا 
نجاحه أو إخفاقه موت هذا المرابي وحیاته آیضا مع موت سائر 
أفراد المجتمع وحياتهم . ومن أجل ذلك يكون جميع أفراد 
المجتمع يضحون فيه بمهجهم وأرواحهم وأوقاتهم وجهودهم 
ولا يتساءل أحد منهم عما سينال من الربح سنویا على ما يبذل 
من روحه وأوقاته وجهوده للدفاع عن البلاد 3 إلا هذا المرابى 
فإنه يرفع رأسه من جمعهم ولا يرضى باقراض شيء من ماله 
إلا على شرط أن ينال الربح على ماله بحساب كذا وكذا في 
هذه المدة إلى قرن كامل بل إلى عدة قرون . ويصر على أن 
ينهال هذا الربح على خؤنته حتى من جيوب آولئك الذين 
یجرحون للدفاع القومي في أيديهم وأرجلهم ورو وسهم . 
ویصابون في أولادهم واخنوانهم وآزواجهم عبثا فهل تستحق مثل 
هذه الفئة أن یکفلها المجتمع ویسمنها بایکالها الربا» أم 
حقها أن يقتلها ويفنيها بايكالها الحبوب السمية التي تستعمل 
لقتل الكلاب ؟ 
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اي ی 9[ 7 3 زا رده ار اه ام تم 
بالنسبة للجمهور عي لبلاد . فلار ما ی 
واصلاح الاراضي القاحلة . وتهيئة الماء للري في المقا ع 
الجدية ۰ وإنشاء الشوارع ي القر ی و حفظ صحه سکانها ¢ 
وتهيئة الكهرباء له وبناء البيوت المريحة الصحية 
للموظفين الأذنين . وما إلى هذا من الأعمال النافعة الأخرى 
بالنسبة للبلاد وعامة سكانها . فمهما تكن بالغة فى أهميتها 
في حد ذاتها ومهما يلحق بالبلاد من الضرر بعدم وجودها , 
فان أى حكومة لا تكاد تنفق فبها شيئا من مالها ما دامت لا 
ترجو منها ربحا مساويا لسعر الربا في السوق أو أكثر منه . 


ثم إن الحقيقة فى باب مثل هذه الأعمال والمشاريع التى 
تستقرض الحكومة المال بالربا للانفاق فيهاأن الحكومة إنما 
تلقى وزر رباها علو عامة أهالى البلاد وتستجلبه من جيب كل 
واحد منهم بفرض الضرائب والمكوس عليهم ولا تزال تؤدي 
إلى الرأسماليين إلى مدة مديدة من الزمن الافا مو لفة من 
اللرات في كل سنة . فإذا كانت الحكومة تشرع اليوم مثلا 
في مشروع كبير للري . وتنفق فيه خمسين مليون ليرة 
باستقراضها بسعر ۰/5 فعليها ‏ بحکم هذا الحساب ‏ أن 
تؤدي في كل سنة ثلاثة ملايين من الليرات إلى الرأسماليين : 
ومن الظاهر أن ليس بيد الحكومة ينبوع ينفجر لها بمثل هذا 
القدر الكبير من المال فهي تلقي ورره على الفلاحين الذين 
ينتفعون من هذا المشرو ع . ولا بد - على هذا أن یکون 
هناك في كل ما يژدي هؤلاء الفلاحون إلى الحكومة من 


۷۰ 


المال . جزهء لأداء هذا الربا . كما أن الظاهر کذلك أن هو لاء 
الفلاحین لا يؤدون هذا الربا من جیوب آنفسهم . بل یلقون 
وزره على قيمة حاصل أراضيهم . كأن هذا الربا يؤخذ. 
على وجه غير مباشر » من كل من يشتري الغلة من السوق 
ليعد منه الخبز في بيته من أهالي البلاد . فكسر قطعة من 
رغيف كل فقير معدم تملا بانضمامها إلى القطة الاخری - 
بطون الرأسماليين الذين كانوا أقرضوا الحكومة مالهم بسعر 
ثلاثين مليون من الليرات شنویا :وأا إذا حجرت" الحكرمة 
مثلا , عن تسديد هذا الدين إلى خمسين سنة . فإنها لن 
تنفك إلى نص قرن تقوم بواجب جمع ١‏ الاکتتاب » من 
الففراء وتساعد به الأغنياء فى بلادها ‏ 
هذا الشآن مختلفة عن منزلة كائب لحسابات المراين فى 
هذا مما يجعل الثروة في الاقتصاد الاجتماعي تجري من 
الفقراء إلى الاغنياء . مع أن الذي يقتضيه فلاح الجماعة 
ومصلحتها هو أن يكون جريان الثروة من الأغنياء إلى 
الفقراء . وهذه المضار والمفاسد لا توجد في الريا الذي 
تؤديه الحكومة على قروض تأخذها لأغراضها المثمرة 
فحسب . بل هي توجد أيضاً في جميع المعاملات الربوية 
التي يتعامل بها أصحاب التجارة والصناعة والحرف الاخرى » 
لأن من الظاهر أن كل تاجر أو صانم أو زارع لا يژدي الربا 
إلى المرابي من جيبه . بل يلقي وزره على أثمان بضائعه 
ومنتجاته وحاصلات أرضه ويجمعه فلساً فلساً من 


۷1 


-جيوب عامة الأهالي «اكتتاباً» منهم لمساعدة أصحاب 
الملايين وعشرات الملايين . 

الحق أن أكثر من يستحق المساعدة في هذا النظام 
المنعكس الغاشم هو أغنى من في البلاد من اصحاب الثراء 
والاموال » وآن أكثر من يجب عليه أن يساعد هذا 
« المسكين » هو من لا یکسب بعرق جبینه ووصله سواد ليله 
ببياض نهاره إلى ليرة أو بعض ليرة حيث الحرام عليه أن 
يشتري ها رغیفا يمسك به رمق حياته وحياة آهله وآولاده 


| ۱ ۲ زلا 
المتضورين م وق قبل أن يخرج ان هد در غیف حق دنت 
000 00 3 .م دسر 
1 المسكين 0 متمو ل الذي يستحق المرحمة والمعونة اهثر من 
به 
جر 


د - قروض الحکومات من الخارج : 

واخر نوع من هذه القروض تلك التي تأخذها الحکومات 
من المرابين في خارج بلادها 8 إن مثل 2 القروض تکون 
عامة لمبالغ عظيدة من المال قد تبلغ أحيانا الاف الملايين من 
تهجم فيها على بلادها أزمات غير عادية لا تكاد تکفی وسائل 
البلاد المالية لتقوم فى وجهها وتكشف غمتها . فتتجه إذن إلى 
الاستقراض من الخارج طمعا في ترقية وسائلها بمزيد من 
السرعة ادا انفقت مقدارا عظيما من المال کون مشاريعها 
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إن هذا النوع من القروض الربوية يحمل في نفسه 


المفاسد والسیعات والمضار الى سلف لنا فیها القول آنفا ان 


فروص الافراد لحاجتهم الشخصية وفروض الحکومات من 
أهالي بلادها لا تحمل في نفسها مضرة أو سيئة أو مفسدة لا 
تحملها القروض التى تأخذها الحكومات من المرابين فى 
السوق الدولية . فلا حاجة بنا ادن إلى اعادة ذكر هذه المغاسد 
مرة أخرى ل هذا المقام : ولكن باللاضافة إلى حميع هذه 


¢ 


المفاسد والمضار يحمل هذا النوع فى نفسه مقسدة هی اشد 


خطرا وأكثر مضرة على الانسانية من سائرها » هي أن الأمم - 
بجمیع ما تشتمل عليه من الافراد والطوائف - تختل مالیتها 
وحالتها الاقتصادية لاجل هذا النوع من الفروض . مما يؤثر 
تأثيرا غير محمود في الوضع الاقتصادي للدنیا كلها . ویغرس 
بذور العداوة والیغضاء بين أمم الأرض وشعوبها . ولیس إلا 
من فضل هذه القروض أن شباب الامم البائسة عندما تتكس 


5242 


قلوبهم في اخر الأمر يبدأون بالاقبال على فلسفات سياسية 


۷۳ 


و اسحتماعیة هاقتصادنه متط فه + المت . ع. الحا لمصانهم 
اه به و 1 3 و 5 5 مهم 


ی 5 2 1 5 3 52 - ۳ 
وكوارثهم القومیه بطریق ثورات دامية وحروب ضارية 


من الظاهر أن كل حكومة اذا لم تكن وسائاها المالية 
كافية في رفع مصائبها وقضاء حاجاتها . فإن لها أن تؤدي كل 
نة ربا مقداره عشرات ومئات الملايين من الليرات مع أدائها 
قسطا من أقساط دينه . ولا سيما اذا كان دائنها ارتهن منها 
و فخ شانلها الماله وم نطاق ليغا كان 
عليه من قبل . ومن ثم إن حكومة تستقرض مبلغاً عظيماً من 
المال بهذا الطريق . قلما تزول مصائبها في معظم الاحيان › 
لأنها كثيراً ما تلتجىء لتصفية أقساط قروضها ورباها إلى فرض 
الضرائب الفادحة على رؤوس سکان بلادها والاقلال من 
نفقاتها . مما يزيد من قلق الاهالي ويسعر نار اضطرابهم في 
جانب لأنهم لايستعيضون عما ينفقون من المال مالا يعادله » 
وفي الجانب الآخر يستعصي على الحكومة أن تبقى مؤدية 
اقباط القروض والربا فى الماد على ما تكلف به الجمهور 
وفوق طاقتهم في أداء الضرائب . ثم إذا بدأ التقصير عن 
البلاد في أداء قروضها. بدأ قارضوها يرمونها بقلة الأمانة 
وأكل مال الغير بالحرام وبدأت جرائدهم القومية . بايماء 
منهم » تطعن فیها. حتی يؤول الأمر إلى أن تتوسط 
حكومتهم بينهم وبينها ولا تقتصر على الضغط والارهاب 
السياسي عليها لمصلحة رأسماليها فقط ٠‏ بل تستغل مصائبها 
ونكباتها لمصالحها السياسية أيضاً . فتحاول حكومة البلاد 


۷ 


المدينة النجاة من هذه الأزمة بالزيادة من ضرائبها على سکان 
بلادها وتقل من نفقاتها ولکن ذلك يؤثر تأثیرا لا تحمد عواقبه 
في أهاليها ویحدث في طبیعتهم النزق والطیش لاجل ما 
یتقبلون فيه بصفة دائمة من الأوزار المالية والأزمات الاقتصادية 
المتصاعدة ‏ فیزیدهم طعن المقرضین في الخارج وضخطهم 
السياسي غضبا وزمجرة . مما يفضي بهم آخیرا إلى عدم الثقة 
بالمدبرين المعتدلين في بلادهم ويستعر في صدوهم نار 
الغضب. والحنق ويجعلهم يتبعون المتطرفين الذين يتبرؤ ون 
عن كل ما يكون عليهم من الديون بحركة واحدة من شفاههم 
و يبرزون إلى الميدان يتحدون أصحاب تلك الديون 
ستردوا منا آموالکم ان کنتم 


عا ذلك 0 القادرب: 5 
| 9 0 


وهنا يبلغ شر الربا وفتنته منتهاها . فهل لرجل من ذوي 
الفهم والتعقل بعد كل هذا . أن يشك في فداحة شرور الربا 
ومفاسده وویلاته علی المجتمع الانساني ۰ ویتردد في 
الاعتراف بان الربا سيئة يجب تحریمها بتاتا ؟ وهل لرجل بعد 
أن شاهد مضار الربا ونتائجه » علی ما بیناها انفا 4 آن برتاب 


شي صدق قول الرسول بي : « الربا سبعون جزءا آیسرها أن 
ينكح الرجل أمه» (ابن ماجة والبيهقي ) . 


النظام الصرؤد_المتديد 


ولكن هيهات ان ينتهى بذلك بيان ما للربا من الشناعات 
والويلات على الانسانية . بل الحقيقة ان قد زاد إلى مفاسده 
الذاتية حيث لا حصر لها ذلك التنظيم الذي ود ظهر فی الزمن 


ی رن 1 ۱ ۱ ۱ 
الحاضر شکا : النظام المصرف الحدید » . محل محا 
ا ص ۲ ات 3 9 و اس أ 


طرق الربا الرأسمالية القديمة . فالکرسی الذى كان یتریه 

NT 
الان‎ | 
الصیرفی والاقتصادى الجديد وجعل سلاح الربا فش يذه اکثر‎ 
. مضاء منه في أي زمن من الأزمان الفارطة‎ 


1 1 5 ۳ ۰ ۳ 
عليه المرابی م فا . قد احلسم فيه صلا 
2 . 3-3 ييه 5 3539 #2 


بدء تاريخ النظام المصرفي الجدید : 

المرحلة الأولى : 

إننا إذا أردنا أن نفهم هذا النظام المصرفي الجديد 
ونعرف طبيعته . فلا بد لنا أن نكون على بينة من تاريخه 
الابتدائي : 

فبدء تاريخه في البلاد الغربية أن الناس كانوا فى العصور 


Vo 


ب 5 ف ]6 1۰ tt <i‏ 4 عه 1 1 ۰ 
التى ما كانت قد لقيت فيها الاوراق الماليه رواجها . يجمعول 


زر وانهم بصوره الذهب و بودعونها عامه ند الصيرفي 


Sc E es‏ کت وا با ملد زیر 
لحفظها . وکان شد لصيرفيى يحتتب ويعطئ ل من و 


عنده ا من المال سندا یصرح فیه بأذ من 2 هذا السند 
له كذا وكذا من الذهب وديعة عنده . ثم تدرج الامر بصورة 
أن بدأت هذه السندات تتداول بین الأفراد وتنتقل من أحد إلى 
آخر في البیوع ووفاء الدین وتصفية الحسابات . لأن التعامل 
بالسندات فى مثل هذه المعاملات كان أسهل على الناس من 
أن يستردوا الذهب من الصيرفي أولا ثم يتعاملوا به بينهم . 
فهکذا أصبح عندهم معنى إعطاء السند لاحذ إعطاءه 
الذهب . وهکذا آخذت هذه السندات تقوم شيئا فذيئا مقام 
الذهب نفسه وقلا كان يفضي الأمر إلى استراداد الذهب من 
الصيرفي . حيث لم يكن يسترده منه إلا من یکون في حاجة 
إلى الذهب لذاته . لأن جمیم المعاملات التي 
كانت تجري من قبل الذهب كأداة للتبادل » أصبحت تجري 
الآن بالسندات الورقية الخفيفة الوزن السهلة التداول إذ كان 
لا يدل كونها عند احد إلا على أنه مالك لكذا وكذا من 


الذهب . 


أما الصيارفة . فظهر لهم بالتجربة بعد لأي من الزمن أن 
الذين يودعون عندهم اموالهم لا يستردونها منهم إلا بنسبة 
زهيدة لا يتجاوز في معظم الأحيان عشرها. وأن تسعة 


تقاضون اصحایها الاح ده لحفظها فى جات ۰ ویعطون 
غیر هم فروضا بال با کش التجائيت. الا 


شتا فقو تسعه اعشاره ألبافية تسعه سئدات فقحسب .» رأ 
ا 7 ا 5 6 
ق س 


aA‏ ا , یف ! ه۵ 1 Fa‏ رمأ 
جو مو کو سج ضعت ور مرو ی وجوه 


et‏ 6 2 د . ا“ 1 ا 1 5 ا 
فى اناس وتقدموبها فى انفروصس . وبيال هدا ان الصيرفي الكل 


كان احد قد ودء عنده من الذهب ما قيمته عشر جنيهات 
ض > حم 


مثاز . فإنه خلق مقابل قوة هذا القذر عش سندات صرح فی 
1 مس اد اه ۱ 1 از SE‏ ۱۱ 1 ۱ : 
ک ماحد ملها بان لذيه وراء هذا انسند لكل من يحمله من 


ما 
الذهب ما قيمته عشم جنيهات » فسلم أحد هذه السندات 


۷۸ 


من الذهب في واقم الأمر- لاقراض الناس وبدأ یتقاضاهم 
علیها الربا . 


من الظاهر ان هذا خداع سافر لا شبهة فيه . فبهذا 
الخداع والتزویر خلق الصيارفة /٩۰‏ من المال لانفسهم 
بصور. عملة لم يكن لها شيء من الأساس اصلا وأصبحوا 
ویتقاضونه عليه الربا بسعر ۱۰ أو ۱۲/ على کونهم ما کسبوا 
هذا المال بجدهم وجهدهم أو نالوا عليه حقوق الملكية 
بطريق مشروع » بل لم يكن هو مالا في حقيقة الأمر حتى 
يسوغ لهم بموجب أي مبدأ من مبادىء الاخلاق أو الاقتصاد 
والقانون أن يروجوه في السوق أداة للتبادل وينالوا به المرافق 
وانخده‌ات من الجمهور 5 ولعمر الحق إنه لا يكاد يسمع بهذا 
الدور الشنيع - الذي اعبه هؤلاء الصيارفة في الحياة الاقتصادية 
لهذا الزمان - رجل عادي . إلا كان لا بد له أن يتمثل امام 
عينيه ما فى قانون العقوبات من المواد المتعلقة بجرائم التزوير 
والختل والدجل . ولا بد ان يتوقع ان يسمع بعده الخبر برفع 
امرهم إلى المحاكم والحكم عليهم بعقوبات فادحة يعتبر بها 
ذلك تماما فان هؤلاء الصيارفة اصبحوا باعمالهم القائمة على 
الخداع والتزوير ممتلكين لناصية AE‏ من ثروات بلادهم ولم 
يسلم من الوقع في شبكة دجلهم أحد لا الملوك ولا الأمراء 
ولا الوزراء الکاز ( بل حاءت الحکومات نفسها تستقرصهم 


۷۹ 


اوا متشه یه ار ولخام سقو ااا الا ا 
فمنذا ترونه بعد ذلك يتجرأ على ان یتساءل كيف وبأي طریق 
غدا هؤلاء مالكين لهذا القدر الضخم من الثروة ؟ ثم إن 
الحضارة البورجوازية التي كانت ترفع رأسها في البلاد الغربية 
متدججة بأسلحة التسامح والحرية الفردية وحق الجمهور في 
التصويت إزاء النظام الاجتماعي القديم . إنما كان زمام امرها 
بايدي هؤلاء الرأسماليين وهم الذين كانوا رافعي لوائها ورواد 
جيشها وكانت تستند الى جيش جرار من رجال الفلسفة 
والأدب والفن قاموا على قدم وساق لشن الغارة على من 
یعادی ويتجرأ ‏ فردا كان او جماعة - على التساؤل عن 
مصدر ثروة المستر جولد سمث - الصيرفي - ومورد أمواله 
المتكدسة في خزانته .. فهكذا كان خداع التزوير الذي 
خلق هذه الثروة . وما سلم من مؤاخذة القانون فحسب . بل 
جاء القانون بنفسه يعترف له بمشروعيته وجاءت الحكومات 
تعترف بأن لهؤلاء الصيارفة ‏ وكانوا قد اصبحوا الاقتصاديين 
وأصحاب المصارف الکبيرة - حقاً في إصدار الأوراق 
المالية . حتى اصبحت اوراقهم التي يصدرونها تجري في 
التجارة والصناعة وسائر الشؤون المالية في السوق بصفته 
اوراقا ' نقدية وأداة للتبادل مشروعة . 


المرحلة الثانية : 
فهذه حقيقة تلك الثروة التي بفضلها اصبح صيارفة الزمن 


۸۱ 
قرب ویعطر ون اتویوت تفا کان فلس مها رشن 
بالانصراف في تجارة أو صناعة على مبدأ المشاركة 
والمضاربة ؛ فكل مال حصل للتجار والصناع وغيرهم من 
الال ال ماو وال جر قف الول إنما خضل 
لهم بالاستقراض وعلى شرط ان يؤدوا إلى ال رآسمالیین ربحهم 
حسب سعر معين سواء أربحت ام خسرت تجارتهم 
وصناعتهم . وسواء أكان ربحهم قلیلا ام كثيراً . 


فما بقي لهم بعد ذلك إلا الوسيلة الثانية ولم يعد ممكنا 
ان يتجه المال إلى الأعمال الاقتصادية ومشاريع الرقي 
والتعمير على أحسن وجه وأقومه إلا منها. ولكن هؤلاء 
الرأسماليين احتالوا بمكر جعل هذه الوسيلة ايضا في ايديهم 
واغلقوا علیها الأبوات كلها ء حاشا باب القرض الربوي + لذ 
لم یترکوا بابا غيره یتسرب منه المال إلى شؤون المدنية 
والاقتصاد . وهذا المکر انهم بدؤوا یغرون الناس بالربا 
ویجذبون إلى صنادیقهم اموال جمیع أولئك الذي یجمعون 
عندهم ما يزيد عن حاجتهم او یجمعون المال بالتقشف في 
معيشتهم والتقتیر في نفقاتهم > وذلك أن هؤلاء الصيارفة - 
كما علمت من قبل - کانوا على اتصال بهؤ لاء مند زمن قديم 
وینالون منهم الودائع . فلما رأوا آنهم شرعوا في استغلال 
موالهم في التجارة والصناعات بأيديهم وبدأت 
آموالهم المجموعة تنصرف في اشتراء الاسهم في 


AY 


الشركات بدل ان ترد على صناديقهم بصورة الودائع » جاؤ وا 
ر “القائدة ع ارا ورون الي ادا ورن 
انفسکم هذه المشقة ‏ لأنكم إذا فعلتم هذاء فلا بد ان 
تقوموا بأنفسكم بأعباء الشركة والحسابات »بل لا بد لكم بهذا 
الطريق أن تقحموا انفسکم في خطر الخسارة حيث يؤثر في 
دخلکم ارتفاع الأثمان مرة وانخفاضها اخری في السوق . 
فهاتوا إلينا اموالکم وأودعوها عندنا نحفظها لکم دونما أجرة » 
ونحن نعاني عنكم مشقة الحسابات بل نؤدي إليكم الفائدة - 
الربا- عليها . 


هذا هو المكر الذي جعل ۸٩۰‏ بل أكثر من 18۰ من 
آموال الناس المتکدسة تنهال على خزانة الرأسمالي وجعلها 
تحت تصرفه بدل ان تتجه إلى اعمال الاقتصاد والمدنية 
مباشرة . وهکذا أصبح الرأسمالي مستولياً - بکل معنی الكلمة 
تقریبا - على کل ما كان في البلاد من الاموال القابلة 
للاستغلال والتي كانت الوسیلة الوحيدة لتمویل التجارة 
والصناعة وغیرهما من المشاریم المدنية » حتی ال الأمر إلى 
ان بدأ الرآسمالي - وکان من ذي قبل یقرض الناس بالربا 
رأسماله المزور - ينال المال من غیره بسعر رخیص ویقدمه 
بالربا لغیرهم بسعر عال . لانه جعل من المستحیل ان ينال 
احد من التجار والصناع مالا من غيره بشرط غير شرط السعر 
الذي عينه هو للربا في السوق . فالذین بقوا یحبون على کل 
ذلك - وأقلل بهم عددا - ان یستغلوا اموالهم في تجارة او صناعة 


AY 


بأنفسهم بدل أن يستغلوها فيهما بواسطة الرأسمالي اغراهم 
الرأسمالي بنيل ربح معبن مضمون على كل حال » فأصبحوا 
یو ثرون الأسناد التجارية ( ۱60۵۱۵۲65 ) على إشتراء السهام 
على الوجه المعروف . لأنها كانت تضمر لهم ربحاً معينا 
علی کل حال . 
وقد كمل هذا الوضع الغریب التفریق بين الناس ووزعهم إلى 
فريقين لم يبق بد لأحد من آفراد البلاد بعده الا أن یکرن أما 
من هذا او ذلك : اصبح في جانب » جميع أولئك الأهالي 
الذین یعملون في مزارع الاقتصاد والمدنية ولا يتوقف انتاج 
البلاد الثقافي والاقتصادي الا على جهودهم ومساعیهم 
وكفاءاتهم . وصار الجانب الاخر أولئك الشرذمة القلیلون 
الذين یتوقف على مائهم - المال - ري هذه المزارع كلها 
أبى أصحاب الماء أن یتعاونوا مع العاملین في المزار ع بالرفق 
والعدل والقسط ورسموا خطتهم على ألا يستعملوا آبدا ما 
عندهم من الماء حسب ما تقتضیه المصلحة الجماعية » بل 
حسب ما تقتضيه مصلحتهم هم أنفسهم › مصلحتهم المادية 
البحتة فقط . 

وكذلك قضى هذا الوضع الجديد ألا تكون الحضارة 
الفتية التي كادت تحكم العالم كله . إلا حضارة مادية بحتة 
رک اسمن الرها تسو ماعا ا الا ۷ ین اقا کل 
قيمة شىء وقدره إلا على حسبه . وذلك أنه لا تتوقف مزرعة 
الحضارة في‌ازدهارها الا على الارتواء بماء رأس المال وان هذا 


۸ 


الماء قد عینت کل قيمة قطرة منه مالیا حسب سعر الربا . فان 
كان من الممکن على هذا ان يبذر شيء في مزرعة الحضارة 
البورجوازية وان كان ثمة إنتاج يستحق القدر فیها فانما هو 
ذلك الشيء الذي يعود على صاحبه بربحه المالي مباشرة او 
غير مباشرة إلى ذلك الحد ‏ على الأقل ‏ الذي قد عینه 
الرأسمالي القائد الأكبر لهذه الحضارة بشكل سعر الربا . 
وكذلك إن هذا الوضع الجديد قد طوى عصر حكم كل 
من القلم والسيف . وألقى بمقاليد الحكم كلها إلى « ديوان 
حسابات الرأسمالي » وجعل في أنف الجمیع - بما فيهم 
النلاحون والعمال ومؤسسات التجارة والصناعة الكبيرة 
والدول والحكومات القومية - خطاماً غير مرئي قبض 
الرأسمالي على جانبه وبدأ يقودهم به حيث يشاء . 


المرحلة الثالثة : 


ثم تقدمت فئة الرأسماليين خطوة أخرى ونظمت حرفتها 
على صورة ما يعرف الآن بالنظام المصرفي الجديد (Modern‏ 
Banking System)‏ وكان هؤلاء الرأسمالين يعملون من. قبل 
منفردين مستقلين بعضهم عن بعض . ولا شك أنه كانت هناك 
بعض آسر رأسمالية منهم . كانت قد توسعت دائرة فعاليتها 
الاقتصادية حتى أصبحت على صورة كصورة الدوائر المالية 
الكبيرة وانتشرت فروعها في لواحي الدنيا القريبة والبعيدة . 
ولكن ما كانت هذه الأسر > غلى كل هذا إلا آسرا مستقلة لا 


Ao 


تعمل الا باسمها . فخطر ببالها بعد ذلك أن تشکل شركات 
« لحرفة المال » وتنظمها علی نطاق واسع - کما تنظم 
الشرکات ویسیر آمرها بالأموال المشتركة - في سائر شعب 
الا قتصاد فهکذا بررت إل حيز الوجود هذه المصارف التى 


وطریق هذا التنظیم الجدید بکلمات وجيزة أن عدة من 
أصحاب المال ينشئون مو سسة مالية يسمونها )0 المصرف 2 2 
وأن المال الذي يستعمل في هذه المؤسسة يكون على 
نوعين 8 رأس مال المساهمین وبه يىتدىء العمل ۹ والودائع 
تتسع دائرة عمله ویذیع صبته وعلى شاه يزيد نفوذه وتتوافر 
على أقل مقدار ممكن وتكون الودائع - رأس مال المودعين 
لديه - على أوسع مقدار ممكن . وخذ لذلك مغلا ( مصرف 
بنجاب القومي » وقد كان من آنجح المصارف وأكبرها في 
القارة الهندية قبل وجود باکستان وکان مركزه ف لاهور . فما 
كان رأس ماله الذاتي إلا عشرة ملايين روبية ما كان أدى منها 
المساهمون فعلا إلا أكثر بقليل من ثمانية ملايين روبية »› 
مليون روبية . والعجيب بعل هذا كله أن المصرف على رغم 
أنه كان يسيّر شؤونه كلها بما اجتمع عنده من الودائع » وهي 


A“ 


قد تبلغ ٩٩ ٠‏ بل 7۹۸ انا مت مجموع ما لدیه من مال 
فإنه لم يكن للمودعين أي حق فى التدخل فى نظامه وإداراته 
وسياسته . وإنما كان ذلك كله نبلق ۱ الذين هم 
المالکون للمصرف على حين لا يكاد يبلغ رأس مالهم ۲ آو ۳ 
أو > أو ۸ من مجموع الموجودات عنده . ليس للمودعین 
إلا أن یسلموا مالهم الی المصرف ثم یظلوا ینالون منه 
الفائدة - الربا - على حساب سعر معين . آما « كيف یستعمل 
المصرف هذا المال وعلی أي وجه يتصرف فيه » فشیء لاحق 
لیم اما ان مشواننه ویدکلم رای بای له نبا برجم از 
المساهمین ولا یتعلق إلا بهم . فهم الذین ینتخبون العمال 
لتولي مختلف آعمال المصرف وهم الذین یرسمون سیاسته 
وهم الذین یشرفون على إدارته ونظامه وحساباته ولا یتوقف الا 
على مشيئتهم القضاء بالطرق التي ينبغي أن یتجه أو لا يتجه 
اليها مال المصرف . ثم إن هؤلاء المساهمين لا يكونون 
معا نم له مار + لان الساهمين الصتغار اله ق لا 
یکون لهم نفوذ في المصرف إلا في حدود لا تکاد تذکر ‏ 
وإنما يكون عدد ضئيل من المساحمين الکبار مستولین على 
قله الجر ولا تتصرفت ها غیرهم. فعلا, 


خذمات بين صغيرة وکبيرة لا یساورنا الشك في وحاهة بعضها 
ومنفعتها وأهميتها ومشروعیتها . ولكن وظيفته الحقيقية انما 


AV 


مصرف - سواء أكان من المصارف التجارية أم من المصارف 
الصناعية أم الزراعية أم من أي نوع اخر - لا يقوم بأعمال 
التجارة والصناعة والزراعة بنفسه ‏ وإنما يقدم المال للذين 
بتعاطون هذه الحرف من الجمهور ثم يتقاضاهم الربا عليه . 
وإن أكبر وأهم وسيلة من وسائل ربحه هو أن يتلقى المال من 
المودعين بسعر رخيص ويقرضه الجمهور بسعر مرتفع . وكل 
ما يحصل للمصرف على هذا الوجه من الدخل ‏ يتوزع بين 
المساهمين كما يتوزع الدخل بين الشركاء والمساهمين في 
سائر المؤسسات والشركات التجارية بنسبة سهامهم فيها“ . 


(۱) مما يناسب هذا المقام أن نفصل على وحه الايجاز أعمال المصارف 
وفعالاتها وقواعدها حتى نتبين على بصيرة ما للمصارف من المنزلة 
الحقيقية : 
إن الودائع لدى المصرف تكون على نوعين ,كبيرين : (۱) ودائم محددة 
الأجل )Fixed deposits)‏ و (۲) ودائع تحت الطلب )Curre۸۲‏ 
Deposits)‏ أما الودائع المحددة الأجل فإن اتفاق المتعاقدين يحدد بشأنها 
الوقت الذي يجوز استردادها فيه ولا يكون عادة أقل من ثلاثة آشهر . وأما 
الودائع - تحت الطلب فيكون لأصحابها الحق في استردادها في أي وقت 
شاؤوا . ومن قواعد التنظیم المصرفي أن تکون الفائدة التي يدفعها 
المصرف مرتفعة على قدر ما يطول أو يقصر الوقت الذي لا يسترد المودع 
فيه ماله . وقد تدفع بعضر المصارف شيئا من الفائدة على الودائع تحت 
الطلب أيضا غير أن القاعدة التى تجري عليها المصارف عادة فى هذه 
الايام ألا تدفع ها یزامن الفا الاين وهر امن ود اديت سره 
بعد مرة وعلى أقدار وافرة » تتقاضاهم المصارف أجرة على حفظ أموالهم 
وحساباتها . أو تطالبهم بأن يودعوا لديها جزءا من أموالهم بصفة دائمة 
حسب نسبة معلومة من هذه الاموال . حتى تستعيض برباها عن النفقات 
التي تبذلها لحفظ آموالهم وحساباتها . 


الوجه أن قد زاد الیوم وقار الرأسمالیین المجتمعین المنتظمین 
ونقوذهم وثقة الجمهور بهم بالنسبة لما کانوا عليه عندما کانوا 


86 ۹۰ ۳ ۱ أ لام 5 ص ۱ 
يتعاطول مهنه انمر باه متفر ین مستفلین . وه ارتکزت فى 


يحتفظط المصرف في يده بجزء یتراوح بين ۰ و ۸۲۵ من موجوداته بصورة 
نفدية حتى يتمكن مر استعماله والانتفاع به ف املاته 
نفدي ن ن و ع به في معاما يوهي 
يفرض بعد ذلك جزء! منها سوق المال 141۸٤1(‏ ر٤١‏ 10) وهو مما يبقى 
تحت ذه تشر یبا قابلا للاستعمال 0 5 وقفت کالنقد الموجود لديه 3 فل" 
یکول سعر الربا عليه إلا ۱ ۱/ عامه . ثم ينشق جزءا منها في 
لآ لا 


الحوالات والقروض القصيرة الأجل > ولان المال لا يلبث اد يرجع منها 
_- ر 


ر کل کک ۳ 


إلى المصرف فى مدة قصيرة . يكون سعر الربا عليها أيضا رخيصا نحو ۲ 

أو 4/ . ثم أن المصرف ينفق الجزء الاعظم من موجوداته في أشياء 
تضمن له فى حانب حفظ المال إلى أقصي مذة ممكنة ویکون من 
الممكن استرداد المال منها وفی الجانب الاخر ر ۱ 
لممكن استرداد الما منها ببيعها ٠.‏ وفي جانب الآخر ترجع عليه بسعر 
نحو ۳ أو 4/ کضمانات الحكومات (1]105ناء52 (Government‏ واسهم 
الشركات الموثوق بها وأسنادها التجارية 2 لد يخلو نظام أي مصرف من 
المصارف فى فعالاته عن هذه الطرق الثلاثة لتوظيف المال . لأنها تضمن 
له البقاء والحاة ونقوی ساعده ونسند ظهره وتساعده عند الخطر والأزمات 
الشديدة . 

ثم أن طريقا مهما لتوظيف المصرف ماله مع هذه الطرق الثلائة هو تقديم 
القروض لأصحاب التجارات والصناعات والحرف الاخرى وذوي المكانة 
فى المحتمم والمؤ سسات الجماعية 5 فهو ۳ وسيلة من وسائا دحل 

المصرف لان المصرف يتال منه أكبر قدر من الربا لا ناله من غيره . فلذا 

يحب کل مصرف أن يتاح له أوسع مأ يكون من الفرصة لتوظيف أكبر جزء 

م موجوداته فی هذه الوسيلة وكشت !ا ما يوظف فیها ما بين ۳۰ و ۸۹ کل 


مجموع موجوداته وهو يزيذ وينقص حسب ما يطرأ على أحوال البلاد 


۸۹ 


أيديهم الیوم ثروة البلاد من أقصاها إلى أقصاها . فتجد الیوم 
عشرات ومثات الملایین من الجنیهات تتکدس فى مصرف 
واحد ولا یکون هناك الا عدد قلیل من يي و الذي 
يستولي علیها ویتصرف بها كما یشاء . ولا یحکم بهذا الطریق 
بلاده ولا يتملك ناصية حیاتها الاقتصادية والمدنية والسياسية 
وحدها. بل یحکم الدنیا قاطبة ویلعب بمقادیرها ویستغل 
لأغراضه حیاتها الاقتصادية والمدنية والسياسية بمنتهی الاثرة 
وتحجر القلب . 


ولکم أن تقدروا مبلغ هؤلاء الرأسمالیین من القوة 
والتفوذ » بأنه ما كان عند عشرة مصارف في الهند قبل تقسیم 
البلاد إلا ۱۷۰ ملیون روبية ولکن كانت الودائع قد بلغت فيها 
۰ ملیون روبية . وکان عدد قلیل - لا یتجاوز ۱۵۰ - 
۰ شخص على الاکثر - من الرأسماليين مستولياً علیها 
وعلی إرادتها وسیاستها . وما كان شيء غير الطمع في الفائدة 


۱ وأحوال الدنیا السياسية الاقتصادية من التغییرات والتبدیلات . 
ولعله قد اتضح لکم بهذا التفصیل أن الطرق التي توظف المصارف فیها 
أموالها وفيها ودائع الناس ورأس مالها الذاتي أيضا- کلها من طرق 
لقروض الربوية وهي تفرض على المجتمع التاعس فرضا بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة . ثم أن الشيء الذي يناله المودعون من المصرف باسم 
« الفائدة » . إن هو الا جزء من ذلك الربا الذي تناله المصارف من 
لمجتمع بهذه الطرق . ونقول مرة أخرى أن المصرف مؤسسة تؤدي إلى 
لجمهور آنواعا من الخدمات لا يشك فى مشروعيتها وأن الاجرة أو 
لصم عا لهس وا معله و إل أن .هله الرسيلة لا 
تشکل أكثر من ه- /٠١‏ من مجموع دخل المصرف . 


۹. 


جعل مثات الألوف من الناس بهیئون هذا المبلغ الکبیر من 
المال ويسلمونه إلى الرأسماليين 3 ولا يهمهم بعد ذلك 0 
قليل ولا كثير كيف وعلى أي المبادىء ولاي الأغراض 
يستعمل آولئك هذا السلاح القوي ؟ ولكم أن تقدروا بذلك 
أي أثر خطير قد تركه هؤلاء الرأسماليون في تجارة البلاد 
وصناعتها ومعيشتها وسياستها ومدنيتها 3 و نه هل يكون هذا 
الأثر قد عمل لمصلحة البلاد وأهاليها أم لمصلحة هؤلاء 
الرأسماليين المحبين لذواتهم ؟ 


نعم . إني لأبين لكم كل هذا عن بلاد ليس عهدها 
بتنظيم الرأسماليين إلا حديثاً ولا يبلغ مجموع الودائع في صناديق 
مصارفها أكثر من نصف جنيه لكل فرد من أهاليها بالمعدل » 
ولكن تصوروا كيفية ارتكاز الثروة وتجمعها في مصارف البلاد 
الغربية التي قد بلغ فيها المعدل ألفين بل ثلاثة الاف مرة منه 
في بلادنا الشرقية . لقد كان هذا المعدل في المصارف 
النجارية وحدها حسب إحصاء سنة ۱۹۳ م في أميركا ۱۳۱۷ 
جنيهاً وف تج ۵ جنيهاً وفي سویسرا ۵ جنيها وفي 
المانيا ۲۱۲ جنيهاً وفي فرنسا ۱۹۵ جنيهاً . فعلى هذا النطاق 
الواسم يسلم آهالي تلك البلاد آموالهم المدخرة إلى 
رأسماليهم > وعلی هذا النطاق الوا تنجذب الثروة من کل 
بيت من بيوتها لترتكز في أيد قليلة . ثم إن الذين ترتكز في 
أيديهم هذه الثروة لیسوا بمسو ولین أمام أحد مسترشدين إياه 
غير نفوسهم ولا مراعين شيئاً غير أهوائهم . وإنما يدفعون 


5١ 


الكراء على ما يرتكز في أيديهم على الثروة بشكل « الفائدة » 
ويتملكونها .فعلا ويلعبون على أساس قوتها بمقادير الأمم 
والشعوب : يحدثون القحط حيث يشاؤ ون . وينزلون الأمطار 
الغزیرة حیث او ون » وینشبون الحرب > ویعقدون مجالس 
الصلح » متى أرادوا . ویروجون في الجمهور کل شيء یرونه 
اا من وجهة نظرهم المتکالب علی المال » ویحرمون کل 
شيء يرونه لا یتفق مع مصالحهم المادية من الوسائل 
وتات لهم سرا سر ولن عل الأشواق فب 
بل لهم كلمة نافذة وحکم لا مرد له في معاهد العلم والفن 
ومراکز التحقیق العلمي ودواثر الصحافة وصوامع الديانة ودور 
الحکومة كلها آیضا لأن فضيلة قاضي الحاجات - المال - قد 


التجأ إليهم والتحق بحلقتهم . 


هذا هو البلاء الأکبر الذي علا عویل أصحاب الفکر من 
أهل الغرب آنفسهم على ما یجر إلى الانسانية البانسة من 
الویلات والمهالك ‏ وأخذ یرتفع ثمة من مختلف الجهات 
الصوت بأن ارتکاز هذا القدر العظیم من وسائل القوة في ید 
طبقة صغيرة مستاثرة ليست بمسؤ ولة هامام أحد . مدمر لکیان 
الجماعة وقاض على مقومات حیاتها . آما نحن أهل الشرق » 
فلا یزال يبدأ القول عندنا ویعاد بأن المراباة النجسة انما هی 
تلك التي كان يتعاطاها الأفراد الجالسون على الأرض في 
الزمن القديم » وأما صيرفي اليوم المستنير المتربع على 


لکش الاك اعا فان مهنته التی یتعاطاها 


۹۲ 


مشروعة طاهرة لا تشوبها شائبة من الدنس . فلماذا يعد من 
الحرام أن نسلم إليه أموالنا ثم ننال منه نصيبنا من ربحه ؟ 
ولكن الحقيقة أن غاية ما قد حدث من الفرق بين المرابين في 
الزمن القدیم والصيارقة في الزمن الحاضر هو أن ارقت كائرا 
ينهبون من الناس آموالهم متفرقین وجاء هژلاء الیوم ینهبون 
مجتمعین وبتألیف الفئات القوية من آنفسهم للغرض نفسه . 
والفرق الثانی الذي حدث ولعله آکبر من الفرق الأول هو أن 
كل ناهب 5 أولئتك ما كان يأتى بأسلحة النقب وقتل النفوس 
إلا بنفسه ومن عند نفسه . وأما الان فقد بدأ الجمهور أنفسهم 
يعطون هؤلاء الناهبين المنظمين « بالكراء » الات كبيرة 
وأسلحة حادة لنقب بيوتهم وإبادة نفوسهم لحماقتهم وغفلة 
القوانين والحكومات » فهؤلاء الصيارفة يؤدون إليهم 
, الكراء » في النور ويشنود عليهم الغارات ويسلبونهم أموالهم 
في الظلام . 

فهذا « الکراء » هو الذي يرد على القول بطهارته 


ومشروعيته . 


ارت 


لام لاسامته فاليا 


قد سبق أن تعرضنا للربا . وتکلمنا عليه من الوجهة 
السلبية في الفصل الأول . وتکلمنا على ما له من المضار فى 
الفصل الثاني من هذا الكتاب . وها نحن أولاء نريد الآن أن 
نتكلم عليه من الوجهة الإيجابية ونوضح ما هو الأمر » وما هي 
حدوده وما هي الشؤون والمعاملات المالية التي تتصل بها 
الأحكام الواردة في الشريعة الإسلامية لتحريم الربا > وما هي 
القواعد التي يريد الإسلام أن يؤسس عليها شؤون الإنسان 
الاقتصادية بعد إلغاء الربا والقضاء على نظامه . 

2 

معنى الربا في اللغة والشرح : 

إن مادة كلمة « الربا » الواردة في القران الكريم هي 
« رب » حيث اعتبر فیها معنی الزيادة والنمو والارتفا ع والعلو ۱ 
يقال : ربا المال إذا زاد ونما . وربا فلان الرابية إذا علاها . 
وربا فلان السویق إذا صب عليه الماء وانفتح . وربا الولد في 


۹۳ 


84 


وأنماه . والرابية والربوة : المرتفع من الارض . وحیثما 
وردت. مشتقات هذه المادة فى القران فإنها تشتمل على معنى 
من معاني التمو والعلو . قال تعالی : ج فإذا أنزلنا عليها الماء 
اهتزت وربت 4“ أي تحرکت بالنبات وانفتحت . وقال 
تعالی : اط یمحق “الله الربا ويربي الصدقات ي 
یضاعنها ویبارك فيها . وقال تعالی : # فاحتمل السیل زبد 
رابياً 204 أي طافياً فوق سطحه . وقال تعالی  :‏ فأخذهم 
أخذة رابية 4©“ أي شديدة زائدة في الشدة . وقال تعالی : 
9 ان تکون امه هي اربی من آمة 4< اي ازید عدداً وأوفر 
مالا وقال تعالی  :‏ وآویناهما إلى ربوة ۲4 أي أرض 
هه 

فمن هذه المادة نفسها كلمة « الربا » والمراد بها زيادة 
المال ونموه عن رأس المال . والقران قد صرح بهذا المعنى 
بقوله  :‏ وذروا ما بقي 0 د اك م 
فلكم رؤ وس أمُوالکم 4 وبقو : # وما اتيتم من ربا ليربو 


في آموال الناس > فلا يربو عند الله Maf‏ 


)۱( الحج : 3 
(۲) البقرة : ۲۷ 
(۳) الرعذ : ۱۷ 
(5) الحاقة : ٠١‏ 
(ه) النحل : ٩۲‏ 
(5) المؤمنون : 6٠‏ 
(۷) البقرة : ۸ 


(۸) الروم : ۳۹ 


و ر ا ا 

والذي يظهر من هذه الآيات أن كل زيادة تحصل على 
راش المال » يقال لها « ربا » إلا أن القران لا يحرم كل زيادة 
من حيث هي فان الزيادة تحصل في التجارة آیضا . بل 
الزيادة التي ورد تحریمها في القران هي من نوع خاص وهو 
یسمیها « الربا » وبهذا الاسم الا صطلاحي كانت هذه الصورة 
الخاصة من التعامل تعرف قبل الاسلام . ولکن ما كانت 
العرب إذ ذاك تفرق بين البیع والربا وکانت تحسبها من نوع 
واحد كما عليه الحال في زماننا الحاضر . فجاء الاسلام وبين 
للناس أن الزيادة التي تحصل على رأس المال بالبيع مختلفة 
عن التي تحصل على رأس المال بالربا » وأن الاولی مشروعة 
والثانية غين مشروعة : ب ذلك بانهم قالوا انما ال مثل 
لربا . وأحل الله البيع وحرم الربا 4( . 

ولأن الربا كان "عبارة عن زيادة خاصة معروفة لدی 
العرب . فما تصدی القران لشرحه » واکتفی بتحریمه والأمر 
بتركه . 

ربا الجاهلية : 

إن الربا كان على عدة صور فى الجاهلية كما وردت بها 
الروایات : ۱ 

قال قتادة : « إن ربا آهل الجاهلية يبيع الرجل البیع إلى 
أجل مسمی فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاده 
وأخر عنه » وقال مجاهد في الربا الذي نهى الله عنه : « كانوا 
() البقرة: ۲۵ 


۹ 


في الجاهلية یکون للرجل على الرجل الدّین فیقول لك کذا 
وکذا تخر عني فيؤخر عنه ۷( . 

ویقول أبو بكر الجصاص : « إنه معلوم أن ربا الجاهلية 
إنما كان فص و اه بزيادة مشروطه > فکانت الزيادة بدلا 
من لأجل . فأبطله الله تعالى ا . 


يده ابن حجر ر المكي في کتانه اف ومثله 0 
التأجيل هو الل کان a‏ اا 
كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدرا 
معيناً > ورأس المال باق بحاله فإذا حل طالبه برأس ماله » 
فان تعذر عليه الاداء زاده في الحق والأجل9" . 

كانت هذه الصور من التعامل جارية عند العرت وعلیها 
کانوا یطلقون كلمة « الربا » فجاء القران يحرمه بحكم قاطع 
صرح 

الفرق الاساسي بين البيع والرها؛ 
خصائص الربا ومزاياه ال اسيك هن ا ل 
ولماذا قد حرمه الإسلام بهذه الشيدة؟ 

» تفسير ابن جرير ج ۳ ص ۰۱۷ «ج ۰ ص ۸ - طبعة دار المعارف‎ )١( 


(۲) احکام القران ج ۱ . 
(۳) تفسیر المنار ج 4 ص ۱۳ . 


۹۷ 


0 البیع » هو أن یقدم البائع سلعته إلى المشتري . فهناك 
تستقر بينهما قيمة لهذه السلعة ويتسلمها المشتري من البائع 
نظير هذه القيمة » فهذه الصورة من التعامل لا تخلو من أحد 
الأمرين : اما أن يكون البائع هيأ ها.ه السلعة للمشتري بجهده 
وبإنفاقه عليها ماله أو اشتراها من غيره. فهو في كلتا 
الصورتين يضيف أجرة جهده إلى رأس ماله الذي أنفقه على 
السلعة في اشترائها أو تهيكتها. فهذا هو ربحه . 


وبإزاء ذلك إن « الربا» هو أن يعطي الرجل رأس ماله 
رجلا آخر على أن يرده إليه بزيادة كذا . ففى هذه الصورة من 
المعاملة إن رأس المال هو نظیر رآس المال » ونظير التأجيل 
هو ذلك المبلغ الزائد على رأس المال » الذي قد تم 
الاتفاق عليه بين الآخذ والمعطي كشرط في المعاملة . فهذا 
المبنغ الزائد على رأس المال نظير التاخيل هون الربا » » وما 
هو كما ترى - بأجرة على مال أو شيء وإنما هو أجرة على 
التأجيل فقط . وإذا اتفق البائع والمشتري على القيمة في 
البيع » ثم شرط البائع على المشتري أن يؤدي إليه هذه 
القيمة مع زيادة كذا إن تأجل في أدائها اليه مدة کذا . فإذن لا 
تكون هذه الزيادة أيضا إلا من باب «الربا » . 


فالربا هو الزيادة التى يؤديها المدين إلى الدائن على 
رأس المال نظير مدة معلومة من الزمن أجله اليها مع الشرط 
والتحديد » كأن الربا مزيج من ثلاثة أجزاء : )١(‏ الزيادة على 
رأس المال و(؟) تحديد الزيادة باعتبار المدة و(۳) كونها 


۹۸ 


شرطاً في المعاملة . فكل معاملة للدين توجد فيها هذه 
الأجزاء الثلاثة » هی معاملة ربوية من غير شك . 


والفرق الأساسي الذي یمکن عليه أن یکون البیع والربا 
شیعا واحد! من الوجهة الخلقية والاقتصادية هو: 


۱ - إن تبادل المنافع یحصل على وجه سوي بين البائع 
والمشتري في التجارة لأن المشتري في جانب یستمتع 
بالسلعة الني یشتریها من البائع وبالجانب الاخر ينال البائع 
الأجرة على كفاءته وجهوده وأوقاته التي بذلها في ایجاد تلك 
السلعة أو تهتتها للمشتري . ولكن بالعکس من ذلك لا 
يحصل تبادل المنافع بين الدائن والمدين على وجه سوي في 
المعاملة الربوية : يأخذ الدائن من المدين مقدارا معلوما من 
المال بنفسه بدون شك . ولكن المدين بازائه لا ينال من 
الدائن إلا تأجيلاً في المدة قد ينفعه وقد لا ینفعه . فهو إن 
أخذ المال لاستهلاكه فى حاجاته الشخصية. فان هذا 
التأجيل غير نافع له قطعا ان اخذه لاستغلاله في التجارة أو 
الصناعة أو الزراعة » فكما انه يحتمل أن يعود عليه بالمنفعة » 
كذلك ‏ سواء بسواء - یحتمل أن يعود عليه بالخسارة . كأن 
المعاملة الربوية إنما تكون ما على منفعة فريق وخساره 
فريق . أو على المنفعة اليقينية المعلومة لفريق والمنفعة غير 
اليقينية المعلومة للفريق الآخر . 


۲ - ان البائع مهما اسرف في أخحذ الربح من المشتري 


۹۹ 


فانما یناله مرة واحدة » ولکن الر بح الذي يأخذه الدائن من 
المدین في المعاملة الربوية . له سلسلة لا تنقطم ولا تزال 
تتقوی وتستغلظ مع مر الزمان وکر الایام . ومهما نال المدین 
من المنفعة بماله » فإنما تکون منفعة محدودة . وأما الدائن 
فليس هناك شيء یحد منفعته بازاء منفعة المدین » وهو انا 
قد یصادر اموال المدین ووسائل معاشه بحذافیرها . بل 
وملابسه وأثاث بيته » ثم لا يزال دینه باقياً على حاله . 


۳ - إن المعاملة بين البائع والمشتري تنتهي حالاً مع تمام 
مبادلة السلعة والقيمة بینهما . ولا یکون بعده أي شىء على 
المشتري ليؤديه إلى البائع . وكذلك إن الشيء الأصلي الذي 
يؤدي العوض عن استخدامه في كراء الأرض أو الدار أو 
المتاع . لا يستهلك ويبقى على حاله ويرد إلى صاحبه بعينه . 
أما فى المعاملة الربوية » فيكون المدين قد استهلك ما يأخذ 
من الدائن من المال » ثم يكن عليه أن يوجد هذا المال 
المستهلك نفسه ويرده إلى الدائن مع الزيادة . 

4 - إن الانسان في التجارة والزراعة والصناعة يبذل كفاءته 
ووقته ثم ينال أجرهما ويستمتع بما يعودان عليه من الربح . 
ولكنه في المعاملة الربوية يصبح المساهم الأكبر في كسب 
غيره بمجرد دفعه إليه مقدارا من المال زائدا عن حاجاته بدون 
أن يذل متف قينا من جهوده وأوقاته » فلا يكون بمنزلة 
المساهم الاصطلاحي المعروف الذي يشارك غيره في الربح 
والخسارة معا ولا تكون شركته إلا على الغنم دون الغرم » بل 


o 


هو شريك يذعي لتفسه ربخا معيناً بدون مبالاة لربح مدینه أو 
خسارته . 

فهذه طائفة من الأسباب تفرق بين التجارة والربا من 
الوجهة الاقتصادية » فتجعل التجارة عاملا قویاً لتعمیر التمدن 
البشري وترفیته والربا قوة هادمة له : أما من جهة الوجهة 
الخلقية فمن عين ما تقتضیه فطرة الربا أن یتصف الافراد في 
المجتمع بصفات دنيئة کالبخل والاثرة والشقاوة وتحجر القلب 
الصفات الفاضلة كالايثار والمرحمة والتعاطف وانتضامن 3 
كأن الربا شيء يأتي على النوع البشري ويقوض بناءه من 
الوجهتين الاقتصادية والخلقية معا . 

وهذه هي الأسباب التى أحل الله لأجلها البيع وحرم 
الربا » مع عدم الشك أن لتحريم الربا أسباباً كثيرة أخرى قد 
آشرنا 'أيها من قبل . فهو يحدث في الناس الميل إلى جمع 
المال وعدم إنفاقه الا فى مصالحهم الشخصية 3 ويحول دون 
تداول الثروة على الوجه الحر في المجتمع » بل یعکس 
طريق هذا التداول ويوجهه عن الفقراء إلى الأغنياء » فتتکدس 
ولا تزال تتكدس ثروة الجمهور باستمرار لدى الطبقة المتمولة 
منهم : مما يوجب هلاك المجتمع بأكمله . وكما لا يخفى 
الححود بمضار الر با وعواقبه واثاره هذه 2 فكذلك لا يمكن 
إنكار حقيقة أخرى هی أن الطريق الذي يرسمه الاسلام لتر بية 


٠١١ 


الان تربية خلقية وتنظیم افرادهم تنظیماً اجتماعبا 
واقتصادياً » ينافي الربا کل جزء منه » وأن کل تعامل ربوي 
مهما يكن قد بلغ في الدقة ورأته العين في الظاهر » غير ضار 
بالمجتمع » فانه يخل بنظام الاسلام ويحدث فيه الفساد على 
كل حال . فلأجل ذلك قد شدد الله تعالى أيما تشديد فى 
تحريم الربا في كتابه الكريم وقال : 8 يا أيها الذين أمنوا انقوا 
الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مومنین . فن لم تفعلوا 2 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 . 


التشدید في تحريم الربا : 

لا شك أن القران قد نهی عن کثیر من المنکرات وشد 
الوعید في بعضها . ولکن الکلمات التي جاء بها لاعلان 
حرمة الربا آشد واکد من الکلمات التى آوردها للنهی عن 
سائر المنكرات والمعاصي) . ومن قد أكد ابي د 
النهي عن مزاولة الربا وسعى سعيا متصلا في القضاء عليه في 
الدولة الاسلامية المثالية . 

كان بنو المغيرة في مكة یأکنون الربا » فالغی النبي ييز 
كل ما كان لهم على الناس » وكانت لهم على الناس أموال 


)١(‏ سورة البقرة ۲۷۸ - ۲۷۹ . وقوله تعالى : «فأذنوا بحرت » أي اعلموا 
ذلك واستیقنوه . انظر تفسير الطبري ٩‏ - ۲4 - طبعة دار المعارف . 

(۳) في حديث النبي تلو رواه ابن ماجه والبيهقي عن عبد الله ابن مسعود 
رضي :1ه عنه : « الربا ثلالة وسیعون باب آیسرها مثل ان ینکح الرجل 
آمه . وان آربی الربا عرض الرجل المسلم » . 


۱۰ 


من الربا . فکتب إلى عامنه في مكة بقتالهم إن لم یکفوا عن 
المراباة . وكان عمه العباس بن عبد المطلب من كبار ا 
في العرب . فأعلن عند حجة الوداع : « ألا إن ربا الجاهلية 
موصوع عنکم كله . لکم رژ وس آموالکم لا تظلمون ولا 
تظلمون . وأول ربا موضوع أبدأ به ربا عمي العباس بن عبد 
المطلب » . وقد لعن رسول الله ييه اكل الربا وموکله وکاتبه 
وشاهدیه وقال « هم سواء » رواه مسلم . وللبخاري مثله . 
ولیست هذه الأحكام تطالب بالقضاء على نوع حاص من 
الربا أي ربا المرابین » وتدع باب سائر أنواعه مفتوحا على 
مصراعیه . بل الذي ترمي اليه هذه الأحكام في حقيقة الامر 
أن تستاصل شأفة أخلاق الرأسمالية وعقلية الرأسمالية ونظام 
الرأسمالية استتصالاً کلیاً وتقیم مکانها نظاماً یکون فيه الکرم 
مکان البخل » والمواساة والتکافل مکان الاثرة وحب الذات » 
والزكاة مکان الربا . وبیت المال القومي مکان المصرف 
وشرکات التأمین . حتی لا يفضي الأمر إلى تولد حالات 
يحس الناس لمقاومتها حاجتهم إلى إقامة منظمات التعاون 
الاجتماعی وشرکات التأمین والأموال الاحتباطية ویضطرون - 
أخيراً - إلى اللجوء إلى نظام الشيوعية غير الفطري . 
فليس إذن الا من حماقتنا - أنفسنا ‏ وضعفنا وسوء طالعنا 
أن قد انتثر عقد الاسلام . وتبدد نظامه للأخلاق والاجتماع 
والاقتصاد. واستولت علینا الرأسمالية بویلاتها. ولم تعد فينا 
مؤسسة أو منظمة تعني بجمع آموال الزکاة وانفاقها في 


۱۰۳ 

طرقها الصحيحة. وصار آغنیاژ نا عبید الدرهم والدینار لا 
یکسبون الا لذواتهی ولم يعد لفقرائنا ما يعينهم على نکباتهم 
وشدائدهم وقد أضعنا الاخلاق الاسلامية واعتدینا حدودها 
واحدة تلو آخری . ونشأ فینا الولوع بالخمر والمیسر والزنا . 
وانغمسنا في ألوان البذخ والترف والنعیم . وأقبلنا على المتعة 
والشهوات . وجعلنا التبذير بكل معانيه ومظاهره من حاجات 
حياتنا اللازمة » وصعب علينا أن نعقد حفلات الزواج ونشتري 
السيارات ونشيد البيوت الشامخة ونهىء لأنفسنا ألوان الزينة 
والنخيم والشهوات: بدون اقتراض الربا ٠.‏ ولم يعد لنا نصیب 
من روح التعاون والتکافل الا جتماعي والتنظیم العملي ۰ حتی 
اختلت أحوالنا الاقتصادية وأصبحت حياة کل واحد منا قائمة 
بتمامها على وسائله الاقتصادية الشخصية حتی لم يجد بدا 
حفظا لمستقبله - من أن يترك مبادیء الاسلام > ویتبع مبادیء 
الرأسمالية ویجمع آمواله في المصارف . ویستأمن نفسه في 
شرکات التأمين . ویصبح عضوا في جمعیات التعاون 
الاجتماعی » ویسد حاجاته عند الضرورة بالاقتراض من 
الموسسات الرأسمالية بالربا . ولا شك أن كل ذلك قد آصبح 
من حاجات حیاتنا الاساسية » ولکن . .. هل التبعة فى خلق 
هذه الحال علی الاسلام المسکین ۴ کلا » وانما قد يننا 
بمثل هذه الحال لأننا قد هدمنا بأیدینا كل ركن من أركان ذلك 
النظام الكريم العادل الذي كان الاسلام زودنا به وآرشدنا 
اليه » فهل يجوز لنا الآن أن ننشد الحل للمعضلات التي 
خلقناها لأنفسنا بمخالفتنا لقانون من قوانين الاسلام » في 


۱۰ 


مخالفة قانون اخر من قوانینه » ثم لا نطالب إلا الاسلام نفسه 
بان يسمح لنا بمخالفة هذا القانون ومعاکسته ؟ من ذا الذي 
يحول بيننا وبين أن نجمع أموال الزكاة بصورة منظمة ونعمل 
بتعليم الاسلام في التكامل والتضامن الاجتماعي وبقانونه في 
الارث . ونقضى حياتنا بالبساطةوالأمانة والتقوى والاقتصاد في 
النفقات ؟ ا الذي يجبرنا على أن ننفق أكثر مما عت 
ونجعل من حاجاتنا اللازمة ما جاءت به الحضارة الغربية من 
مظاهر البذخ والتبذیر» ونميل إلى طرق الکسب الحرام 
ونختارها حرصا على التمول واستزادة للثراء » ولا نقنع بطرق 
الکسب المشروعة ؟ ومن ذا الذي قد يأخذ على أيدي آغنیائنا 
وأولي الفضل منا أن يساعدوا ذوي قرباهم وجيرانهم 
وأصدقاءهم وأيامى أمتهم ويتاماها وعجزتها وفقراءها ويجبرهم 
على أن يغدقوا بأموالهم على أصحاب المعامل والمصانع 
الكبيرة في أوربا وأميركا واليابان ؟ ومن ذا الذي يضغط على 
المتوسطين وقليلي الدخل منا على أن يظهروا بمظاهر الأبهة 
والكبرياء والتمولمحاكاة للأغنياء . وينفقوا على حفلات زواج 
أولادهم وأفراحهم وماتمهم أكثر مما تتسع له وسائلهم 
الاقتصادية . ثم يقترضوا بالربا سدا لهذه النفقات ؟ لا شك 
أن كل هذه الأعمال التي تورطنا فيها في حياتنا جرائم في نظر 
الإسلام . فاذا أقلعنا عن هذه الجرائم وأقمنا نظام الاسلام 
الاقتصادي المتزن مرة جديدة » أزلنا عن سبيلنا كل معضلة 
اقتصادية تجبرنا اليوم على اقتراف جريمة اکل الربا وإيكاله . 


۱۰ 


ولکن ما دمنا لا نقلم عنها فما لنا لا نقترف الجريمة المتولدة 

عنها - أكل الربا ایکاله - معتقدین إياها جريمة على الاقل ؟ 
لأن من ترك الأغذية الطيبة وألقی بنفسه إلى مکان لیس فيه الا 
القذر للأكل والشرب والذواق . فله أن يأكل هذا القذر ملء 
بطنه ویوکله غیره ان شاء » ولکن ماله يصر على أن هذا القذر 
طاهر طيب لا غذاء أحسن منه وأنفع للبدن ؟ 

فالحاجة كل الحاجة » كما قلت في مفتتح الکلام » أن 
نفكر ونطيل التفكير أولا ونقضي قضاء قاطعا عند آنفسنا قبل 
أن نأخذ في البحث في مشروعية الربا أو عدم مشروعیته :ای 
النظامين الاسلامي أم الرأسمالي نريد اتباعه ؟ فإن قلنا 
بالأول » فلا حاجة ولا مجال لنا البتة للتعامل الربوي » لأن 
المعاملات في هذا النظام تجري بدون المؤسسات القائمة 
على الربا . والذین یتعاملون بالربا » هم مجرمون في نظره . 
وأما إن قلنا بالثانی فلا شك أن آتباعنا لنظام الرأسمالية » 
خروج سافر علی الاسلام من کک مجموعه » ولا بد نا إذة 
أن نخالف كل ما یخالف المبدأ الرأسمالي من قواعد الاسلام 
وقوانینه الاقتصادية ولا معنی بعد کل ذلك لامنیتنا أن لا نعد 
آئمین في نظر الاسلام مع مخالفتنا لقوانینه واتباعنا للنظام 
الرآسمالي ‏ الا آننا نرید الاسلام على أن یتبعنا ویسیر في 
رکبنا ویبدل مبادئه ویختار مبادیء الرأسمالية لا لشيء ! 
حرضا علی غاا فی. داثرته.. 


إن الربا - كما قد بینا آنفاً - هو الزيادة التي ینالها الدائن 
من مدینه نظیر التأجيل » وهذا النوع من الربا بصطلح عليه 
شرعا بربا النسيثة أي الزيادة بسب النسيتة وهي التأجیل . 
وهذا النوع من الربا هو المنصوص على تحریمه في القران 
الکریم وأجمع على تحریمه السلف الصالح والعلماء 
المجتهدون من بعدهم . وتعاقبت القرون حقبة على ذلك 
الاجماع ولم یتطرق اليه الريب في عصر من العصور . 


ولق امن اقزاعة «الكتزيية االاشادمه ”انها (دا خربت شا 
آوصدت جميع الطرق والأسباب التي تحرض عليه أو تعاون 
على الوصول اليه حتی لا يهم به الانسان ولا یقترب منه 
اصلا . وذلك ما آبانه نبینا الكريم ييه بمثل ضربه لاصحابه 
فقال : « الحلال بين والحرام بين وبینهما مشبهات لا یعلمها 
كثير الناس فمن اتقی المشبهات استبر لدینه وعرضه ومن وقع 
في المشبهات کراع یرعی حول الحمی يوشك أن یواقعه ألا 


۱۷ 


۱۰۸ 


وان لكل ملك حمی . ألا إن حمی الله فى أرضه 
محارمه »۲۲۲ . : 

وهذه هي الحكمة التي رعاها الشارع الحکیم فأحاط 
كل شيء حرام بسیاج متين من الكراهية والحرمة وأورد قيودا 
هينة أو شديدة على وسائل ارتکاب المعاصي على حسب 
بعدها أو قربها منها . 

لقد كان الإسلام إنما نهى عن التعامل بالربا في شؤ ون 
الدّين - القرض - فى باديء الأمر كما روي عن اسامة بن زین 
رضي اه عنهما أن النبي ية قال « إنما الربا في النسيئة » 
وفی رواية « لا ربا إلا في النسيئة » ولکنه ی لما رأى الحاجة 
حفن ا ی کا خی ا یا کن ا ي 
لا يقربه الناس فیترددوا فيه . ومن هذا القبيل ما روي عن 
جابر بن عبدالله رضی الله عنه أنه قال : « لعن رسول الله 6 
اكل الربا وموكله 51 وكاتبه وقال هم سواء » رواه مسلم 
وأحمد وأبو داود الترمذي . ومن هذا القبيل تلك الروايات 


ردا الفضل : 
هذه الزيادة التي ينالها الرجل س صاحبه عند تبادل شيء 
مماثل يدا بيد . وهذا النوع أيضا قد حرمه النبي ی لأنه يفتح 


. البخاري : كتاب الايمان باب فضل من استبر لدينه‎ )١( 


۱۰۹ 


من 2-0 ا شيوع ع المراباة و ر ولك عین 
ما أوضحه النبي ۶ كي بقوله : « لا تبيعوا الدرهم بدرهمين فإني 
أخاف عليكم الرما ( وهو الربا )» . 


احکام ربا الفضل : 

۱- عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول انه فل + 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعیر بالشعیر 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدأ بيد » 
فإذا اختلفت هذه الاصناف فبیعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد » 
رواه احمد ومسلم » وللنسائي وابن ماجه وأبي داود 9 2 
وفي آخره « وأمرنا أن نبيع الل بالشعير رالو ال دا با 
كيف شكئئنا ) . 

٣‏ - وعن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله عن 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير 
والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد أو 
فقد أربى » الاخذ والمعطي فيه سواء » . رواه 

لبخاري أحمد ومسلم » وقي فط لاجد ومام الا تبیعوا 
الذاهيا بالذهت ولا الرزی بالوزق' ]لآ وزنا يرن مغد سكل 
شرا سس 

۳ وعنه قال : قال رسول الله َة : «لا تبیعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا - أي لا تزیدوا - بعضها على 


۱۰ 


بعض ولا تبیعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض ولا تبیعوا منها غاثبا بناجز- أي حاضر » رواه 
البخاري ومسلم . 

٤‏ - وعن أبى هريرة عن النبي 45د قال : « التمر بالتمر 
يدا بيد » فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه » 
رواه مسلم 3 

ه ‏ وعن سعد بن ابی وقاص قال سمعت رسول الله لډ 
سئل عن شراء التمر بالرطب فقال : « آینقص الرطب إذا 
يبس ؟ فقال نعم فنهاه عن ذلك ( رواه مالك والترمذي وأبو 
داود والنسائى وابن ماجه . 


5 - وعن أبي سعید قال كنا ترزق تمر الجمع »> وهو 
الخلط من التمر » وكنا نبيع صاعين بصاع » فقال النبي يي 
ولا صاعين بصاع ولا درهمين بدرهم » رواه البخاري . 

۷- وعنه وعن أبي هريرة أن رسول الله ي استعمل رجلا 
على خيبر فجاءه بتمر جنيب . فقال : « أكل تمر خيبر هكذا ؟ 
قال لا والله يا رسول الله انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين » 
والصاعين بثلاث » » فقال «لا تفعل بع الجمع بالدراهم 
ثم ابتع بالدراهم جنيبا»» وقال في الميزان مثل ذلك متفق 
علبه . 


۸- وعن أبي سعيد قال جاء بلال إلى النبی ية بتمر 


١١١ 


برني فقال له النبي بل « من أين هذا ؟ » قال « كان عندنا تمر 
ردي» فة منه صاعین بصاع» فقال اه «عين الربا حين 
الربا » لا تفعل ولکن إذا آردت أن تشتري فبع التمر ببیع اخر 
دم اشتر به » متفق عليه . 

1ش وعن فضالة بن عبيد قال اشتریت قلادة یوم خیبر 
باثني عشر دینارا فيها ذهب وخرز » ففصلتها فوجدت فيها أكثر 
من اثنى عشر دینارا(۲۱ . فذكرت ذلك للنبى یز فقال « لا 
يباع حتى يفصّل » رواه مسلم والنسائي وأبو داود والترمذي . 

٠‏ وعن أبي بكرة قال نهى النبي ی عن الفضة 
بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء سواء 3 وأمرنا آن شتري 
الفضة بالذهب كيف شثنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا » 


مباديء الأحكام المذكورة : 

إذا تتبعنا الأحاديث المذكورة ومعانيها والظروف التي 
رويت فيها عن النبي كي . وصلنا إلى المباديء والأحكام 
الآتية : 


۱- من الظاهر أن الحاجة إلى تبادل شيئين من جنس 


(۱) مما يجب الانتباه له في هذا المقام ان الدراهم والدنانیر في زمن النبي یر 
كانت من الفضة والذهب الخالص . وکانت قیمتها تقدر حسب وزن 
فضتها وذهبها فکان معنى اشتراء المرء الذهب بالدینار والفضة بالدراهم 
اشتراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة . 


۱ 


واحد لا تعرض للانسان إلا ذا کانا مختلفتین في النوع مع 
اتحادهما في الجنس . كنوع أعلى ونوع آدنی من البر أ 
الذهب أو الملح وغيرها فتبادل هذه الأشياء بالزيادة أو 
النقصان مع اختلاف الأنواع واتحاد الجنس » ولو كان سعرها 
في السوق مرعيا فيه . مظنة لنشوء عقلية تفضي بصاحبها إلى 
المراباة والاستنفاع الحرام . فقررت الشريعة لأجل ذلك أن 
الناس إذا احتاجوا إلى تبادل الأشياء من جنس واحد . فمن 
اللازم أن لا يختاروا فيه إلا احد الطريقين : إما أن يتبادلوهما 
سواء بسواء صارفين النظر عما بينهما من فرق القيمة » أو يبيع 
كل رجل شيئه نقدا ثم يشتري من غيره شيئه نقدا حسب سعر 


اوق 


۲ قد بینا آنفا أن العملات كله في الزمن القدیم كانت 
من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة . وکانت قیمتها في 
حقيقة الأمر قيمة ذهبها وفضتها . ا ت 
للناس إلى تبادل الدرهم بالدرهم والدینار بالدینار إلا عندما 
احتاج احدهم الدرهم الرومي بدلا من الدرهم العراقي . أو 
الدینار الايراني بدلا من الدینار الرومي مثلا . فكان المرابون 
من الیهود وغیرهم من اكلي السحت یستغلون مثل هذه 
الفرص ویکسبون من ورائها منافع غير مشروعة » كما تؤخذ 
الأجرة اليوم على تبادل العملات الأجنبية أو على صرف 
الورقة المالية ذات الخمسة أو العشرة أو المائة ليرة مثلا 
فلما كان ذلك مما ينشيء في الناس عقلية المرابين » هی . 


النبي > يد عن تبادل الذهب بالذهب والفضة بالفضة مع الفرق 
بين مقدارهما وعن بيع درهم بدرهمین . 


۳ - ومن صور التبادل بين الأشیاء المتحدة في الجنس ان 
یکون عند رجل شيء من جنس بصورته الخام » وعند رجل 
آخر شيء مصنوع من ذلك الجنس نفسه فیریدا ان یتبادلاهما 
بینهما . فالذي يجب أن يتبين في هذه الصورة : هل الصنعة 
قد غيرت من هيئة ذلك الشي يء حتى جعلته شيئاً مستقلا أو لم 
يظهر فيه بعدما تغير عظيم ال لهيئة الخام أما في الصورة 
الأولى "تهون انتادل »بویا ما نابات مامتان وأما في 
الصورة الأخرى . فلا يجوز التبادل بينهما إلا بالتساوي حتى لا 
يتقوى في الناس داء الاستزادة » فهناك على سبيل المثال 
تغيرات عظيمة تحدث بنسج القماش او القطن أو صنع 
القاطرة من الحدید . ویغیرات خفيفة تحدث بصنع الخلخال 
أو الخاتم من الذهب . فلا باس في الأولی من هاتين 
الصورتين أن تشتري كمية صغيرة من القماش بكمية كبيرة من 
القطن . أو قاطرة ذات وزن اخف بكمية كبيرة من الحديد . 
ولكن لا يجوز في الصورة الأخرى أن يتبادل بين الذهب 
والخلخال إلا بالتساوي("2 أو بأن يباع الذهب في السوق ثم 
يشتري بقيمته الخلخال 
)١(‏ لا يظن أحد بما قلنا في هذا المقام أنه يوجد باب مهنة الصائغ فإنه لا بد 


له بعد ذلك آن يبيع الحلي المصنوعة من الذهب بما يساوي وزنها من 


الذهب ولا يأخذ شین من الأجرة على صنعته . فهذا شبهة لا اساس لها = 


6ت من الحائز باذك الاشیاء من مختلف الا چناس 


ار چ 7 1 03 1 
بالتفاوف شرط تمامه يدا بيد . وسیب هذا الشر 


5 
2 


الفرق بين قيمة الذهب والفضة كك السوق ۲ ولكن المعاملة 
بالتفاوت إذا كانت بالدین . فانها قلما تسلم من غبار الربا . 


لأن الذي يعطي الیوم ۸۰ قیراطا من الفضة على أن یستردها 
فيراطا من الفضة ستکون مساوية لقیراط من الذهب بعد 


شهر . فا تفه تهب ادن لته E‏ سا از 
نتيجه لعقلية المرابي والمقامر : وكذلك إن الرجل الذي يأخذ 
منه ۸۰ قیراطا من الفضة على أن يردها إليه بعد شهر قيراطي 


من الذهب . فهو أيضاً يلح باب المقامرة حيث ضمن ۲ 
نفسه أن تكون النسبة بين قيمة الذهب والفضة بعد شهر ۱ 
ه” بدلا من ١‏ : ۰ . فبناء على هذا قد قرر الشارع أن لا 


= من الصحة لأننا لا نتعامل مع الصائغ فى حقبقة الامر بتبادل الذهب 
بالحلية . ومن عليه الدع رظنت مدان مع ل مق ني 
فمن حقه إذن ان یاخذ الاجرة كما يأخذها الخياط او الخباز او غيرهما من 
المحترفين . غير أننا إذا اردنا أن نشتري من بائع الحلي حلية مصنوعه 
من الذهب . فلا شك انه لا يجوز البتة أن نعطيه من الذهب ما يزيد عن 
وزن الحلية ولا بد ان نعطيه الاجرة اما بصورة الفضة او بصورة الاوراق 
النقدية . 


۱۱ ۵ 


یتبادل بالتفاوت بین الاشیاه المختلفة فی الاجناس الا یدا 
بید . أما الدین. فیجب أن یکون على احد طریقین : إننا آلا 
د إلا الشيء الذي یو غذ وبالمقدار الذي یو حذ به فإذا أخذ 
قیراط من الذهب مثلا فالواجب أن یرد قیراط من الذهب لا 
قیرط هقی زر آن شم انا انيدلا عن نان 
تم بصورة الأجناس . فإذا كان زيد اخذ الیوم من الأرز ما 
قيمته ۸۰ ليرة فمن الجائز أن يقول لمن اخذ منه الأرز اني 
سارد اليك بعد شهر ۸۰ ليرة أو من الشعیر ما ستکون قیمته 
۰ ليرة . وهذه القاعدة قد جاء بيانها فى حديث للنبي ع 
رواه أبو داود وفيه « ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة 
اکترهما يدا بید ولا بأس بیع البر بالشعیر والشعیر اكترههاايدا 
بيد وأما النسيئة فلا » . 
لا شك أن أحكام النبي بيه هذه مجملة وليس فيها 
التصریح بجمیع الصور الجزئية للمعاملات . 2 جزئيات 
قد يتطرق إليها الشك ولا يكاد يعرف ما ان ن الربا أم 
لا ؟ والی ذلك آشار عمر بن الخطاب ۷ الله عنه بقوله 
« إن اية الربا من آخر ما نزل من القران وان النبي 4ة قبض 
قبل أن يبينه لنا فدعوا الربا والريبة » . 


الخلاف بدن الفقهاء في ا 
وهذا / جمال هو منشا / بين الفقهاء 
الأجناس الريوية وعلة تحريمها . 


تقل طلائفة مور ان لفیا انها قن هون 
تقو منهم 


۱۱۹ 


الأجناس الستة المذكورة في الحديث وهي البر والشعیر والذهب 
والفضة والتمر والملح . أما الأجناس /١‏ لأحرى فلا يجري فيها 
الريا ویجوز تبادلها بالتفاصیل بدون قيد . وهذا ما ذهب إليه 


قتادة وطاووس وعئمان البتي وا عقا ل الحنلي والظاهرية 5 
وتقول طائفة أخحرى : إن كل شيء يباع بالكيل 
الوزن > يدخله الربا . وهذا ما ذهب إليه عمار وأبو حنيفة 

وأحمد بن حنبل فى رواية . 

وتقرل طائفه ثالقة ۰ إن الربا يدحل الذ لذهب وال لفضة وكل 
ما | يباع بالوز 3 أو الکیل من المأكولات وهذا | مذهب سعيك بن 
المسيب ومذهب الشافعی واحمد فی رواية . 
آحدهما أن یکون الطعام مقتاتا ومعنى كونه مقتاتا أن يقتات به 
الانسان غالبا بحيث تقوم عليه بنيته . انیهما أن یکون صالحا 


للادخار . هذا ما ذهب إليه الامام مالك بن أنس . 


وقد ذهب أبو حنيفة وأحمد فيما يتعلق بالدرهم والدینار 
إلى و اب وقال الشا لشافعي 
ومالك - وأحمد فى رواية ‏ انها ١‏ 
الريا في المعاملات الجرئية 8 فشي ء لیس من الأجناس 
الربوية في مذهب 5 وهو من الأجناس الربوية في مذهب 


آخر ۲ وعلة حرمة الربا بعس الأشياء في مذهب مختلفه عنها 


فوع مذهبت اخر ومن ثم يدذدحل الريا بعس از 
الاختلاف بين المذاهب فى الأمور التى يدخلها الربا بموجب 
أحكام الكتاب والسنة الصريحة » وإنما هو من الأمور 
المشتبهة الواقعة على الحد بين الحلال والحرام . فإن حاول 
أحل الآن محتجا بهده المسائل الميختلف فيها أن يرمى 
بالاشتباه احكام الشريعة فى المعاملات التی قد وردت 
النصوص على كونها من الربا ويفتح باب الرخص والحيل 
بهذا الطريق للاستدلال ويدعو الأمة إلى سلوك طرق 
الراسمالية . فلا شك آنه يعد تارکا للکتاب والسنة ثلظن 
والخرص وضالا مضلا ولو كان مخلصا صادق النية عند 


نهسه . 


اللدور الحديّد 
ما ل“ 7 
للقوات الاقتصادمّة ومادکه 


مما نسلم به سلیما أن الان قد تغیرنت آوضناعه: وظهر 
في حالات الدنيا الاجتماعية والاقتصادية انقلاب عظيم لم 
تعد الشوون المالية والتجارية بعده علی ما کانت علیه فى 
الازمان الفارطة . ففي مثل هذه الأوضاع الجدیدة لا یمکن ان 
تكفي لحاجات الناس الحاضرة ما كان دون فقهاژ نا من 
القوانین في آول عهد الاسلام في الحجاز والعراق والشام 
ومصر وفقاً لاحوالهم وأوضاعهم » لقد كان التعبیر الذي جاء 
به هژلاء الفقهاء - شکر الله مساعیهم - لاحکام الشرع 
الاسلامي حسب ما كانت تجري عليه الأوضاع الاقتصادية 
حولهم في مختلف الأقطار الاسلامية . ولکن لم يبق الناس 
اليوم في معظم تلك الأوضاع » وقد تجددت مکانه آوضاع 
جديدة أخرى ما كان للناس بها عهد فى الأزمان القديمة . 
فالقوانين التي توجد اليوم مدونة في 62 الفقهية القديمة عن 
البيع والشراء ووالمعاملات المالية والاقتصادية . ما بقيت 
للناس حاجة إلى اكثرها اليوم . اما القوانين والمسائل التي قد 


۱۹۹ 
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استدات إليها الحاحه س الزمر الحاصر وله بوحد في هده‎ 
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الكتب . فما الخلافی ادن فى جوب التذوين الجديد لقوانين‎ 

الاسلام للشؤون المالية 


الطريق الذي ينبغي ان يكون به هذا التدوين . 


۳1 


والاقتصادية 3 وانما الخلااف 5 


الحاجة إلى التفكير قبل التجدید : 
أما إذا اتبعنا الطريق الذي قد اخترعه اليوم أصحابنا 
في حقيقة أمره إلا تخريبا للشريعة الإسلامية وتشويها لوجهها 


1 


ومسخا لمبادئها . ولا یکون معناه إلا أن نرتد في حیاتنا 
الاقتصادية عن الاسلام . لأن الطریق الذي يرشدنا إليه هو لاء 
المتجددون . مناف لطریق الاسلام في غایاته ونظریانه 
ومبادثه . إنهم لا یقصدون إلا كسب المال حلالاً أو حراماً مع 
أن الاسلام یقصد أكل الحلال قبل کل شيء . وان الغاية 
المنشودة فى أعينهم أن یصبح المرء مالکاً للملایین ومثات 
الملایین بصرف النظر عما إن كان یکسب هذا المال بالطریق 
المشروعة أو غير المشروعة . وأما الاسلام فیرید ألا یکسب 
المرء شيا إلا بالطریق المشروعة وبدون أن يهضم فيه حقوق 
غيره . سواء أيصبح بکل ذلك مالكا للملايين أم لا یصبح . 
يظنون أن السعيد الموفق هو من واتاه المال ووضع يده على 
أكثر ما قدر عليه من الوسائل الاقتصادية وامتلك بها ناصية 
العز والشرف والرفاه والقوة والنفوذ والسلطة ولو بأي لون من 
ألوان الأثرة والظلم والكذب والغش والشقاوة . مهما أهدر قش 


۲1 


سبيلها من حقوق غيره من أهل البشر ولو كان لم يأل جهدا 
فى اشاعة الشر والفساد والانحلال الخلقی والفحشاء فى 
الايا وجر النوع البشري إلى ميادین الهلاك المادي 
المعنوي . آما السعید الموفق في نظر الاسلام فهو من سعی 
لکسب معاشه ملتزما الصدق والأمانة والعفاف والمحافظة على 
حقوق غیره ومصالحهم . فان أصبح یمثل هذا السعي الطاهر 
النزيه مالکا للملایین . فهو نعمة عليه من الله تعالی وشکران 
منه لسعیه . ولکنه إذا لم يجد طول حیاته إلا قدر ما يمسك به 
رمق حياته من المأکل . وقدر ما يستر به جسده من الملبس 
وقدر ما يأوي إليه من المسکن . فانه لا یخفق في سعیه 
كذلك . فهذا الاختلاف في وجهة نظر هؤلاء القوم عن وجهة 
نظر الاسلام هو الذي يقضي بهم إلى طريق یخالف طریق 
الاسلام ویتفق مع طریق الرأسمالية الخالصة . آما السهولات 
والرخص والحیل التي هم في حاجة إليها لسلوك طریقهم 
الجدید . فلا یکادون یجدونها في الاسلام البتة . فلیشوهوا 
الاسلام ما استطاعوا ویقلبوا آحکامه ومبادئه ویوسعوا فيها 
حسب آهوائهم ‏ فأنى لهم أن یجدوا منها قاعدة أو منهجا 
للعمل يفضي بهم إلى غايتهم التي یتمنون بلوغها . الحق أن 
الذي يريد سلوك هذا الطریق . عليه آولا أن يمسك يده عن 
مخادعة الناس ومخادعة نفسه باسم الاسلام . وليكن منه ذكر 
أنه إن كان يريد طرق الرأسمالية . فلا بد له من اتباع 
المبادىء والاحكام المالية والاقتصادية الجارية اليوم في اميركا 
وأوربة الغربية بدلا من أحكام الاسلام ومبادئه . أما الذين هم 


۱۳۲ 


مسلمون ویریدون أن يبقوا على اسلامهم ویژمنون بالقران 
والسنة المحمدية ولا يبغون عنهما بدیلا في حياتهم العملية . 
فانهم لا یحتاجون إلى ضابطة جديدة للاحکام لیتمکنوا بها من 
الاستفادة من مؤسسات النظام الرأسمالي أو لیخرجوا لأنفسهم 
في الشريعة الاسلامية رخصاً تجعلهم تجارا یملکون الملایین 
أو أصحاباً للمعافل والمصانع الكبيرة . لا یحتاجون إلى 
ضابطة جديدة للأحكام لهذا الغرض في حقيقة الأمر . وانما 
يحتاجون اليها لیتمکنوا من افراغ حياتهم حسب مادیء 
الاسلام الصحيحة الخالصة في الزمن الحاضر وأوضاعه 
الاقتصادية والمالية والتجارية الجديدة . ولیستطیعوا تجنب 
الطرق غير المرضية عند الله تعالی في بیوعهم وتجاراتهم 
والاستفادة من الرخص التی يمكن إخراجها فى ضمن دائرة 
الشريعة الاسلامية إذا ا رضت ل المشكلات 
والاضطرارات الحقيقية عند المعاملات مع الأمم الاجنبية . لا 
شك أن التدوين الجديد للقانون الاسلامي ضرورة لا مناص 
منها لهذا الغرض . ومن واجب علماء الاسلام أن يبذلو 
جهودهم لقضاء هذه الحاجة وتحقيق هذا الغرض . 
الحاجة إلى التجدید في القانون الاسلامي : 
ليس القانون الاسلامي من القوانين الجامدة (51۵00) 
حيث إذا تم تدوينه مرة في زمن خاص ولظروف معينة ۰ يبقى 
على صورته الخاصة إلى أبد الدهر دون أن يقبل نوعا من 
التغير على كر الأيام وتغير الظروف والأماكن . والذين يرون 


۱۳۳ 


في قانون الاسلام قانوناً جامدا کهذ,. مخطتون . بل لا 
أتجاوز الحق إذا قلت إنهم لا یفهمون روح الاسلام ‏ لأن 
الاسلام انما وضع أساس شريعته على العدل والصدق 
والحكمة وليست غايته الحقيقية من التشريع إلا تنظيم ما بين 
مختلف العباد من الروابط والمعاملات على وجه مستقيم يزيل 
من بينهم أسباب المنافسة والمزاحمة » وينشىء فيهم مكانها 
عاطفة التعاون والتضامن والتساند » ويحدد بكل عدل وتوازن 
ما لواحد منهم على غيره من الحقوق والواجبات » حتى لا 
يقتصر الأمر على أن ينال كل واحد منهم الفرص الكافية لرقيه 
ونموه حسب کفاءته ومقدرته فحسب . بل يكون مع ذلك 
مساعداً لغیره في ترقية شخصيته وانمائها . أو لا یکون - على 
الأقل - سبباً للفساد والقلق بمزاحمته له في سبیل رقیه 
وکماله . ولهذا الغرض السامي قد آنزل الله تعالی في کتابه 
المجید وعلی رسوله الکریم طائفة من التعلیمات لكل شعبة 
من شعب الحياة . والرسول الکریم بي بتمثيله هذه 
التعلیمات في الحياة العملية . قدم لنا نموذجاً صالحاً للحياة 
العادلة الحكيمة . ولا شك أن هذه التعلیمات كانت نزلت في 
زمن خاص وفي ظروف خاصة ونفذت في مجتمع خاص . 
ولكن يمكن أن نستنبط من ألفاظها ومن الطرق التي نفذها 
علیها الرسول هق + اصولا شاملة یمکن آن یعمل بها لتنظیم 
المجتمع الانساني على الوجه السوي في کل زمن من الازمان 
وفي كل حال من الاحوال . آما الشيء الثابت غير القابل 


۱۳ 


للتغیر والتبدل . فانما هو هذه المبادىء والاصول وعلی 
المجتهدین في کل زمان أن لا یفتژ وا یستنبطون الأحكام من 
اه تاه مه ها ی E A‏ 
والحاجات . وینفذونها في المعاملات على وجه یحقق الغاية 
التي آرادها الشارع من ورائها . ليست القوانین التي استنبطها 
الناس من مبادىء الشريعة وقواعدها بثابتة لا تقبل التغییر 
والتبدل مثل هذه المبادىء والاصول نفسها . لأن واضع هذه 
المبادىء والأصول هو الله تعالى . وأما هذه القوانين والأحكام 
كما استخرجها ورتبها إلا الناس أنفسهم » فالاصول والمبادیء 
هي لجميع الازمان والاحوال والاماكن وأما هذه القوانين 
والاحكام فهي لأحوال خاصة ولظروف معلومة . 


الشرو ط اللارمة للتجديد : 


إن الاسلام » كما قلنا آنفا . فيه السعة التامة والاستعداد 
الأوفى لقبول التغیر فى أحكامه حسب تبدل الظروف 
وخصائص الازمان تحت أصول الشرع . بل الاسلام يقتضي 
أن تظل أحكامة وقوانینه ترتب وفق ما یعرض للمسلمن من 
الحاحات والملابسات المتجددة 3 فللمجتهدين الحق التام 
في أن يستخرجوا الاحكام ويفرعوا المسائل من اصول الشر ع 
نخس أحوالهم وأزمانهم وأماكنهم . وليس الامر أن يكون 
أهل العلم في عصر خاص قد أعطوا الامتياز لوضع القانون 
لجميع الازمان والظروف والاماكن 3 وسلب غيرهم هذا الحق 


۱۳۵۰ 


ولکن لیس معنی ذلك أن لكل رجل الحرية في تغییر 
الا حکام ومسخ الا صول وتأویلها علی سب هواه وتحر يف 
القوانين عما أراد بها الشارع الحکیم . فان ذلك مما 
ضابطة خاصة تشتما على شروط لازمة : 


الشرط الاول : 


الفهم التام ا 0 es‏ ¢ وهو 0 لح 2 5 
بالتدبر في تعليم القرآن وسيرة النبي ف فكل من كان له في 


۶ 


الکتاب والسنة نظر واسع عمیق فله أن یکون عارفا لطبيعة 
الشريعة ومزاجها() ومن الممکن أن تأخذ بصیرته بيده عند 
كل خطوة » وتبين له أي الطرق المختلفة يلائم طبيعة الشريعة 
وأيها يمجها ويخل باتزانها واعتدالها . فكل تغير يدخل في 


أحكام الشريعة بمثل هده البصيرة € فانه له یکون معتز لا 


(۱) مما يحدن أن نشير اليه فى هذا المقام أن السبب الحقيقى لانغلاق باب 
1 05 1 ادن O‏ حي ی 7 f‏ 
الااجتهاد شي شذ | الرمان ان قد ا من تعليمنا الديني درس تعلیم 
الق از میت ھال یه وقد حل محله تعلیم طر بو خاص م“ ط 5 

راب سیر اي ده ن ترش 
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المقه . بل لا يلقن الطالب هذا التعليم للفقه الا بحيث يغيب عن ذهنه 
الفری الحقيقى بين الاحكام المنتصوص علیها ش الكتاب والسنة 


1: ام‎ EET 


والااحكام التي استنطها الائمة ١‏ لمجتهدول . وا لحقيقة آن الانسان ما 


دامت لا تحصل له البصيرة ا والنظ البعيد في القزال, > وما دام 0 
يدرس سنه الر سول 225 درسا عمیقا لا يستطيع آن د يفهم طبيعة الاسلام 
3 أصول قانونه 5 فذلك ۳ ۱ عنی عله للاحنهاد 5 وهر ألا جهن بمحرد 


درس كتب المته وتدريسها ولو طول الحياة . 


۱۳۹ 


متناسباً فحسب ‏ بل سیکون محققاً لمرضاة الشارع فى محله 
الخالص على نحو ما لو كان من الشارع نفسه . ولنا أن نقدم 
عدة أمثلة على ذلك من سيرة الصحابة رضي الله عنهم : منها 
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط القطع عن السارق 
فى عام المجاعة . ومنها أن سعد بن أبي وقاص رضي الله 
۶ أبا محجن يوم القادسية من الحد وكان 5 
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ror 


پجلن أمير جيش ولا سرية ولا رجل من المسلمین حدا وهو 
غاز حتى یقطم الدرب قافلا لكلا تلحقه حمية الشيطان فيلحق 
بالكفار . فهذه الأمور وان کاسنت ف ظاهر الأمر مخالفة 
| 5 اک ا ا | : 8 
لأحكام الشارع الصريحة . ولكن لا یخی على من يعرف 
طبيعة الشريعة أن العدول عن امتثال الاحكام العامة في مثل 
هذه الأحوال والمصالح موافق كل الموافقة لمرضاة الشارع 
ومقصوده . ومن هذا القبيل قضية عمر رضى الله عنه فى 
غلمان حاطب بن أبى بلتعة » أن غلمة لحاطب بن آبي بلتعة 
سرقوا ناقة لرجل من مزينة . فأتی بهم عمر فأقروا . فارسل 
حاطب سرقوا ناقة رجل من مزينة وآقروا على آنفسهم ‏ فقال 


عمر يا كثير بن الصلت اذهب فاقطع أيديهم . فلما ولی بهم 


ردهم عمر ثم قال : أما والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم 
وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له 


£ 


لقطعت أيديهم » وایم الله إذ لم أفعل لاغرمنك غرامة 


۱۷ 
توجعك . ثم قال : يا مزني بكم آریدت منك ناقتك قال 
باربعمائة قال عمر اذهب فاعطه ثمانمائة۱) وکذلك إن الذي 
آمر به عمر في التطلیقات الثلائة كان مخالفاً لما كان عليه 
العمل قبله في عهد الرسول جي وعهد الصديق رضي الله 
عنه . ولكن لما كانت هذه التغيرات كلها ما أدخلت فى 
الأحكام إلا مع الوقوف التام على طبيعة الشريعة ومقتضاها 1 
لک تدم فا شم د ا ال الي ٠‏ م زان هذا 
الفهم والبصیرة في طبيعة الشريعة + فاه یخل باتزانها ویسیب 
فیها الفوضی والفساد ولا شك . 


الشرط التاني : 

والشرط المهم الثاني بعد فهم طبيعة الشريعة ومقتضاها 
هو إمعان النظرة الشاملة في أحكام الشارع حملة عن کل 
شعبه من شعب الحياة تقتضي وضع القانون فیها حتی یعرف 
مقصود الشار ع منها . والخطوط التي يريد أن تنظم علیها هذه 
الشعبة » وما هي منزلة هذه الشعبة الخاصة في خطة الاسلام 
ابا فتاه الم نت واه ات ا 
ارم ى هه اة با هدم لزان هلا هر 
الشرط الثاني اللازم لتدوین القانون الاسلامي من جدید » 
فكل قانون يوضع بدونه أو كل حذف أو زيادة تدخل في 


(۱) اعلام الموقعین لابن القبم ج ۱ ص ۳۳ (فصل : تغیر الفتوی بتغیر 
الا حوال ) . 


۱۳۸ 


القانون القدیم بدون فهمه . فلن یکون مطابقاً لمقصود 
الشارع ولا بد أن ینحرف به القانون عن مرکزه . إن القانون 
الاسلامي لا آهمية فيه لظواهر الأحكام مثل ما هي لمقاصد 
الأحکام . وان وظيفة الفقیه الاصلية ألا يغيب عن نظره أبدا 
مقصود الشار ع وحکمته ومصلحته . وقد تأني علینا أحوال إذا 
عملنا فيها بظواهر الأحكام التي أمر بها الشارع للاحوال العامة 
ضاع عنا مقصود الشار ع وعملنا بضده . فمن اللازم في مثل 
هذه الأحوال أن نترك ظاهر الأحكام ونعمل بما يحقق مقصود 
الشارع الحقيقي . ولا يخفى عليكم أن القرآن قد أكد الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر كما قد أكده النبي ية ایض 
ولكن مع ذلك قد نهى َة أصحابه عن الخروج على الأمراء 
والولاة الظالمين لما استأذنوه في قتال أمثال هؤلاء الأمراء ‏ 
فقال لهم « لا ما أقاموا فيكم الصلاة » وقال « من رأى منكم 
من أميره ما يكرهه فليصبر ولا ينزعن يده عن طاعته » . ذلك 
بأن مقصود الشارع ومراده الحقيقي هو تبديل الفساد بالصلاح 
والشر بالخير فإذا كان يخشى من عمل وقوع ما هو أعظم فتنة 
ولا يرجى منه الخیر . فالاحتراز منه خير من الإقدام عليه . 
يقول شيخ الإسلام ابن تيميه قدس الله روحه ونور ضريحه : 
« مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون 
الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إنما 
حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وهو لاء 
يصدهم الخسر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال 
فدعهم » . فالذي نعلم من هذا أنه يجوز تغيير الأحكام 


۱ 


۱۳۹ 


حسب مقتضیات الحوادث وخصائصها ومصالحها . ولکن 
حيث يحقق مقصود الشارع الحقيقي دون أن یضیعه . 

وکذلك هناك من أحكام الشريعة ما جاء بألفاظ خاصة 
یی ان ان تیه اه از رف رت 
بهذه الألفاظ على تغیر الأحوال . بل عليه أن يدرك من هذه 
الألفاظ مقصود الشارع ویضم الاحکام الملائمة الجديدة 
لتحقيق مقصود الشارع في الحالات الجديدة الحاضرة , 
فمثلاً إن الرسول ی قد أمر بصاع من التمر أو صاع من 
الشعير أو صاع من الزبيب في صدقة الفطر . فليس معنی 
ذلك أن الصاع الذي كان يستعمل للكيل في المدينة في تلك 
الأيام وأن هذه الحبوب التي ذكرها الرسول 5 . لا تجوز 
صدقة الفطر إلا بها > بل إن مقصود الشارع الحقيقي هو أن 
يتصدق كل ذي سعة مستطيع يوم العيد ما يغني أخاه المسكين 
ويجعله يقضي ذلك اليوم بين أهله وأولاده بالفرح والمسرة 
على الأقل . وهذا المقصود من الممكن تحقيقه علمى وجه 
آخر إذا كان آقرب للوجه الذي بينه الشارع . 


54 


الشرط الثالث : 


الشارع وإصداره الأحكام للأمة حتی لا تتمثل في وضع 
الأحكام في مختلف الحوادث والمصالح والاحوال الا هذه 


۱۳۰ 


وضعية الشريعة وحصائص آحکامها حکما حکما : كيف آقام 
الشار ع العذل والاتزان في الاحکام ؟ وکیف راعی فیها الفطرة 
ا هي الطرق التي انتهجها فیها لدفع المفاسد 
وجلب المصالح ؟ وعلى أي أسلوب نظم فيها المعاملات 
الإنسانية وخرطها في سلك من الاتقان والترتيب والانضباط ؟ 
وكيف أرشد الانسان وأخذ بيده إلى مقاصده العليا وأوجد له - 
مع ذلك - في طريقه السهولات المتناسبة مع أحواله رعاية لما 
في فطرته من مواطن الضعف ؟ فكل هذه الأمور وأمثالها 
جديرة بأن نطيل فيها التأمل قبل أن نشرع في وضع الأحكام 
الجديدة في الشريعة . ومن اللازم لها أن نتدبر في نصوص 
القران اللفظية والمعنوية وما في أفعال النبي يلي وأقوله من 
الحكم والمصالح فكل من كان متزودا بمثل هذا العلم والتفقه 
في الدين » له أن يدخل التغيير الجزئي في الاحكام رعاية 
لتغیر الحوادث والمصالح والاماکن ویضم الاحکام الجديدة 
للمعاماات التى ما جاءت فيها النصوص فى القران وانلسنة » 
لأن الطريق الذي ينتهجه مثل هذا الرجل في اجتهاد: . لا 
يكون منحرفاً عن أصول التشريع في الاسلام . فالتران . 
مثلا » إنما جاء فيه الأمر بأخذ الجزية من أهل الكتاب فقط » 
ولكن الصحابة رضوان الله عليهم عملوا باجتهادهم ووسعوا 
هذا الأمر إلى أخذ الجزية من مجوس العجم واد الأصنام 
فی الهند والبربر فی آفريقية أیضا وعلی هذا لما اتسعت الدولة 
الاسلامية في عهد الخلفاء الراشدین ودخلت فیها لأقطار 
الجديدة وعرضت للصحابة فیها کثیر من المعاملات تى ما 


۱۳۱ 


كانت قد جاءت فيها الاحکام الواضحة فى الکتات والسنة ع 


1 


دونوا لها القوانین الجديدة وكانت موافقه آتم الموافقة لروح 


الشريعة الا سلامية واصولها . 


الشرط الرابع : 

إن كل تغير فى الأحوال والحوادث . إذا كان يقتضى 
التفیر في الاحکام و وضع الأحکام الجديدة . يجب آن 
نختبره من ناحيتين : الناحية الأولى تحديد نوع هذه الأحوال 
والحوادث في ذاتها وما هي خصائصها وما هي القوى التي 
تعمل فيها ؟ والناحية الثانية : تحدید الوجه الذي قد حدثت 
منه فيها التغيرات للآن من وجهة نظر القانون الاسلامي . وما 
هو التغیر الذي یقتضیه في الاحکام کل نوع من هذه 
التغيرات . 

فخذ على سبيل المثال قضية الربا التى نحن بصدد بحثها 
الان فاذا أردنا اليوم التدوين الجديد اقرا الاقتصادية . 
فعلینا قبل كل شيء أن نستعرض ما عليه الدنیا الاقتصادية في 
زمننا الحاضر 3 النظر ونمعنه بكل دقة في الطرق 
الجديدة للاقتصادیات والمعاملات المالية ونجتهد فی |دراله 
القوى التي تعمل عملها في باطن الحياة ا ونعرف 
نظرياتها ومبادئها . ونطلم على الصور العملية التي تظهر فيها 
هذه النظريات والمبادىء وعلينا بعد ذلك أن نرى في الأقسام 
التي يمكن أن يقسم عليها ‏ بوجهة نظر القانون الاسلامي ما 


۱۳۲ 


قد حدث في هذه المعاملات من التغیرات بالنسبة للزمن 
الماضي . وأي نوع من الاحکام ينبغي تنفیذه في کل قسم 
من هذه لاقسام على حسب طبيعة الشريعة ومقاصدها 
وأصولها التشريعية . ونحن إذا صرفنا النظر عن الفروع 
والجزئیات : فلنا أن نقسم هذه التغیرات على قسمین : 


۱ - قسم للتغیرات. التي قد ظهرت في الحقيقة بتغیر 
الاحوال المذنية وهي النتائج الطبيعية لرقي الانسان ونموه 
العلمی والعقلی والا کتشافات الجديدة للخزائن الا لهية وارتقاء 
الاسياب والوسائل المادية والسهولاات الحديثة فی وسائل 
الحمل والنقل والمواصلة وتعير وسائل الانتاج واتساع دائرة 
الروابط الذولية : فمثل هذه التغيرات تغيرات ضيعية .حقيقية 
من وحهه نظر القانون الاسلامي فلا يراد محوها ولا يمكن 3 
بل الحاجة تقتضى أن توضع الاحكام الجديدة لما قد حدث 
لأثرها من الصور الجديدة للاحوال الاقتصادية والمعامللات 
التجارية والمالية حتى يتمكن المسلمون فى أحوالها المتغيرة 
من تكييف حياتهم وصوغ أعمالهم حسب الطراز الاسلامي 
تا 


۲- والقسم الثانی هو تلك التغیرات التي ليست في 
قيش الأمر بنتائج فطرية لرقي المدنية الانسانية . وإنما 


على نظام العالم الاقتصادي وشؤونه المالية . إن 


۱۳۳ 


الرآسمالیة(۲۱ الظالمة التي كانت سائدة في العالم في عهد 
الجاهلية والتي ما زال الاسلام غالباً عليها ولم يسمح لها برفع 
رأسها إلى قرون ‏ قد عادت وسيطرت مرة أخرى على العالم 
الاقتصادي . ووسّعت من نظرياتها القديمة في مختلف شؤون 
الحياة الاقتصادية بصور شتی مستعينة باساب المدنية الحديثة 
ووسائلها الراقية فالتغیرات التی قد ظهرت الیوم لسيطرة 
الراسمالية وغلبتها هذه . لیست بتفیرات حقيقية طييعية في 
نظر قانون الاسلام وانما هي تغیرات صناعية یمکن بل ۳۷ 
محوها بالقوة لفلاح النوع البشری وسعادته . إن الواجب 
الحقيقي على المسلم أن یستنفد جهده في محو مثل هذه 
التغیرات ویسعی سعیه لافراغ نظام العالم الاقتصادي في 
قالب المبداً الاسلامي الخالص . إن محاربة الرأسمالية 
واجب متحتم في عنق المسلم آکثر مما هو متحتم في عنق 
الشيوعي . لأن الشيوعي نما نب عینه ملء البطن ولا 
یسعی المسلم الا للمحافظة على الدين والاخلاق قبل کل 
شيء آخر . إن الشبوعي لا يريد الحرب إلا لاجل الشفيلة 
PEERS‏ وأما ال فلا يمسك السیف في يده الا 


(۱) اننا لا نستعمل كلمة الرأسمالية فى هذا المقام بمعناها الضیق المحدود 
الذي يعرف لهذه الكلمة في مصطلح اليوم 3 وانما نستعملها بمعناها 
الشامل المستتر فى حقيقة الرأسمالية . أن الرأسمالية المصطلح عليها 
اليوم . انما منشؤ وها ثورة أوربا الصناعية . ولکن حقيقة الرأسمالية شيء 
قديم لا يزال يوجد فى الدنيا منذ أساس الانسان قباد مدنيته وأخلاقه 


للشيطان . 


۱۳ 


لصالح النوع البشری وفلاحه وسعادته قاطبة . بما فيه 
الراسمائي نفسه . إن حرب الشیوعی قائمة علی الأئرة » وما 
الي انها ا عاك اطاط ا تدده ٠‏ کا 
یمکن بأي وجه من الوجوه أن يصانع الرأسمالية الظالمة 
الحاضرة ویصالحها . فهو إن كان مسلماً وملتزما لأحكام دینه 
فالواجب عليه من ربه ألا يألوا جهدا في محو هذا النظام 
الظالم ویصبر في مقاومته صبر الشجاع . ویتحمل کل ما قد 
يصيبه فیها من الضرر في ماله . فالحقيقة أن أي قانون یقرره 
الاسلام فی هذه الشعبة الخاصة من شعب. اة 
اگم کل کون غقیبه اليه ان مرت ناهد 


۳ 11 ۱ 
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بحفظ المسلمين والعالم كله من الوقرع في هذا القذر ويعلق 


الاصول العامة للتخفيف في احکام الشريعة : 

وهناك مجال كاف في القانون الاسلامي للتخفيف من 
شدة الأحكام حسب الأحوال والمقتضيات . فمن قواعد الفقه 
مثلا أن الضرورات تبيح المحظورات وأن المشقة تجلب 
التيسير » وقد أشير الى هذه القاعدة في عدة مواضع من 
القران الكريم والأخاديث النبوية > قال تعالى :«لا یکلف الله 
نفسا إلا وسعها» وقال عز وجل 8 يريد الله بكم اليسر ولا 


۱۳۰ 


يريد بكم العسر # وقال تبارکت أسماؤه : #وما جعل علیکم 
فى الذين من حرج # وفی الحدیث أن النبی ند قال : 
« حب الدين الى الله تعالی الحنيفية السمحة » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : رالا ضرر ولا ضرار فى الا سللام 4 
فالإسلام من المسلم به فيه أن يخفف من أحكامه حيث 
بأحكام الشريعة وحدودها عرض الحائط عند كل 
ضرورة ولو كان منشؤها الوهم والوهن فى العزيمة . بل لذلك 


e 3‏ 
کی و و اک ی | اس م E‏ 
دة أصول ومہادیء مرا ألسها فهمها بالتاما ف تخصئات 
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۱- يجب أن يلاحظ قبل كل شيء مبلغ المشقة . فان 
كل مشقة بالاطلاق لا يجوز أن يرفع بها التكليف الشرعي » 
ولا فان القانون لا يبقى إلا كلعبة في أيدي الناس . فمشقة 
الوضوء في الشتاء . ومشقة الصوم في الصيف ومشقة الحج 
والجهاد مثلا . فلا شك آنها داخلة في تعريف المشقة ‏ الا 
آنها ليست بمشقات تسقط لاجلها التکالیف الشرعية » بل لا 
بد للتخفیف أو الاسقاط من مشقة توجب ضرر أو تسببه 
كمشقة السفر أو حالة المرض أو خوف العدو وإكراه الظالم أو 
الفقر المدقع أو الآفة شير العادية أو البلاء العام أو النقص في 
الجسد . فالشريعة قد خففت في كثير من أحكامها في مثل 


۲ - يجب ألا یکون التخفیف الا على قدر المشقة 
والاضطرار . فمن کان قادراً على الصلاة جالساً لا یجوز له آن 
يصلي مضطجعا . ومن كان يكفي له أن يفطر عشرة أيام في 
شهر رمضان لأجل المرض » لا يجوز له أن يفطر الشهر كله . 
ومن كان يمكنه أن بسمك رمق حياته بجرعة أو جرعتين من 
الخمر . آو أكلة آو آکلتین من لحم الخنزیر مثلا » لا یجوز له 
أن يأكل أو يشرب أكثر على ضرورته الحقيقية . وکذلك إن 
الطبيب لا يجوز له أن يرى من جسد المرأة أكثر مما لا بد من 
رؤيته لغرضص العلاج . فعلى هذه القاعدة يجب أن يعين 
مقدار كل تخفیف حسب مقدار المشقة والضرورة . 


۳ لا يجوز أن يتخذ لدفع ضرر ما . تدبير فيه من 
الضرر مثله أو أكثر منه . وإنما يجوز أن يتخذ لهذا الغرض 
تدبير فيه من الضرر ما هو أندة . منه . والقاعدة الأخرى بهذا 
الشأن أنه لا يجوز الوقوع في مفسدة شديدة اتقاء لمفسدة هي 
أخف منها أو مثلها . غير أنه من الجائز إذا وقع الانسان بين 
مفسدتین أن یختار آهونهما لدفع أشذهما . 


5 - إن دفع المفاسن مقدم على جلب المصالح » فذفع 
ب 1 س سيا 
الشريعة من الأهمية ما ليس تجلب المصالح وأداء الواجبات 


۱۳۷ 


وإقامة الحسنات . فلأجل هذا إن التسامح والتخفیف الذي 
قد تأتي به الشريعة في الأمور المأمور بها عند المشقة , لا 
تأنی بمثله فی الأمور المنهی عنها . فالتخفیف الذي يوجد فى 
الشريعة في الصلاة والصوم وغیرهما من الواجبات في السفر 
والنجسة . 

۵ - ان التخفیف لیسقط دنفسه بمجرد زوال المشقة آو 
الضرر » فلا يجوز التیمم مثلا إذا ارتفع المرض . 

تخفیف الشريعة في مسالة الردا : 

إذا آدرکت هذه القواعد . فتفکر إلى أي حد يجوز 
التخفیف من شدة أحكام الشريعة فى مسألة الربا : 

۱- إن أخذ الربا واعطاءه ليسا بمنزلة سواسية فى 
نوعهما » فإن الانسان قد یضطر إلى أعطاء الربا بعض الأحيان 
ولكن ما هناك شيء يضطره في حقيقة الأمر إلى أخذ الربا 
وأكله . لأنه لا يأخذ الربا إلا الغنى . فأي اضطرار قد يعرض 
للغني حتى يضطره إلى استحلال ما حرم الله ؟ 

؟ - لا تدخل کل ضرورة في باب الاضطرار بالنسبة 
للاستعراض بالربا » فان التبذير في مجالس الزواج ومحافل 
الأفراح والعزاء لیس بضروره حقيقية 3 وکذلك لیس اشتراء 
السيارة أو بناء المنزل بضرورة حقيقية > وكذلك ليس 
استجماع الكماليات أو تهيئة المال لترقية التجارة بأمر 


۱۳۸ 


ضروري . فهذه وامثالها من الامور التي قد يعبر عنها 
« بالضرورة » وه الاضطرار » ويستقرض لها المرابون الافا من 
الليرات. لا وزن لها ولا قيمة في نظر الشريعة . والذين 
يعطون الربا لمثل هذه الأغراض اثمون . فإذا كانت الشريعة 
تسمح بإعطاء الربا في حالة الاضطرار فإنما هي حالة قد يحل 
فيها الحرام كأن تعرض للانسان نازلة لا بد له فيها من 
الاستقراض بالربا أو حلت به مصيبة فى عرضه أو نفسه أو 
كول القت ها یش ترس :أو افیا 
یلها ی ما هه العالات, عون al,‏ 2 
يستقرض بالربا ما دام لا یجذ سبيلا غيره لنحصود على 
تاه ی أله يأئم بذلك حمیه اولي الفضل والسعة من 
المسلمین . الذین ما آخذوا بيد أخيهم في مثل هذه العاهة 
النازلة به حتی اضطروه إلى استقراض المال بالربا . بل أقول 
فوق ذلك ان الأمة باجمعها لا بد لها أن تذوق وبال هذا 
الاثم لأنها هي التي غفلت وتقاعست عن تنظیم آموال 
الزكاة والصدقات والأوقاف . مما نتج عنه أن أصبح أفرادها لا 
يستددون لین اخز ولم يبق لهم من بد من استجداء المرابين 
عند حاجاتهم ۱ 


۳ لا يجوز الاستقراض حتی عند الاضطرار الا على 
قدر الحاجة . ومن الواجب التخلص منه ما امتطاع الانسان 
ار الله وه الحرام قطعا أن يعطي قرشا واحدا في 
الربا بعد ارتفاع حاجته وانتفاء اضطراره . أما : هل الحاجة 
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شديدة أم لا ؟ وادا کانت : فالی آي حد ؟ ومتی قد زالت ؟ 
فكل هذا مما له علاقة بعقل الانسان المبتلى بمثل هذه الحالة 
وشعوره بمقتضى الدين والمسؤ ولية الأخروية . فهو على قدر 
ما کول تیا قیال و مایت لاخر ا كرون 
شین بعروة الحيطة والورع في هذا الباب . 

٤‏ - والذین یودعون آموالهم لدی المصارف آو شتتامیر ن 
في شرکات التأمين أو بضطرون إلى المساهمة في الأموال 
الاحتياطية تحت قاعدة من القواعد . بناء على اضطراراتهم 
التجارية أو حفظا لثروتهم أو ابتغاء للطمأنينة على مستقبلهم 
لأجل الفوضى القومية الحاضرة > من اللازم بالنسبة لهؤلاء 
تور ان لا پجسبوا آنفسهم مالکین الا لراسمالهم : ون 
يدوا حتی زكاة رأسمالهم هذا بحساب ۲ / ۱ ۲ / سنوی 


لأر ر وت المجموعة لا تک ل مه شود کا هذا إلا نجست 
تب عر رهم ره ۸ توب نهم پدوت ل هلا ار نب 3 


ط آن یکونوا متقین له لا متعبدین للمال . 

حسابهم من مال الربا في المصرف أو شركة التأمين أو الأموال 
الاحتياطية . لأنه سيقوي ساعد هؤلاء المفسدين . فالطريق 
الصحيح أن يأخذ منهم هذا المال ويوزعه بين أولئك البؤساء 
المنكوبين الذين تكاد تكون حالتهم حيث يجوز لهم أن يأكلوا 
فيها الحرام() . 

را) وهذه الصورة آراها صحيحة لان الربا لا يأتي في الحقيقة الا من جیوب 


الفقراء . فجیب الفقراء هو منبع الربا سواء أكان ربا خزانة الحكومة أو ربا 
المصارف وشر کات التأمین 1 
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5 - وکل منفعة فى التبادل المالی أو الفعالات التجارية 
(ذا کانت حیث تدخل باب الربا آر كلت مشتبهة باختلاط 
الربا . يجب أن يحترز منها على قدر الطاقة أو أن یسلك فى 
شأنها ‏ إذا تعذر الاحتراز منها - ذلك الطریق نفسه الذي 7 
تحت رقم © ۰ ويجب أن تکون عين المسلم في هذا الباب 
على دفع المفاسد لا على جلب المنافع » ويجب أن یکون 
اجتناب الحرام والابتعاد عن مؤاخذة الله تعالی أعز عليه من 
ترقية تجارته لقص على المنافع المالية إن كان يؤمن بالله 
واليوم الاخر . 


الصورة العملية للامخلاح 


يتضح بوجه قاطم بما قدمنا من الدلائل في الصفحات 
الماضية أن الربا - من أي نوع كان قوة هدامة في المجتمع 
الانساني » ومن آهم الأسباب التي تسبب الفساد والخلل في 
الحياة المعنوية والمادية . ومن ثم لا يكاد كل من أوتي ا 


من العقل يتردد في الاعتراف بوجوب تحريمه . ولا يبقى الان 
في وجهنا الا سؤال واحد ولا نرید أن نجیب عليه في 
الصفحات الآتية وهو : هل من الممکن في واقم الأمر . إذا 
ألغينا الربا في شؤوننا الاقتصادية باجمعها . أن نقیم على 


وجه الأرض نظاماً للمالية يفي في تحقیق حاجات مجتمع 
حديد ودولة متحضر ه متعطلة الرقی والکمال الزمن 
الحاضر ؟ . 


شبهات : 
یجدر بنا قبل أن نأخذ فى الکلام على هذا السؤال . أن 
نزيل عن الأذهان بعض ما قد يخالجها من الشبهات لا في 
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هذا الصند وحده بل في کل شأن من شوون الاصلاح 


العملي . 


فالشبهة الأولى بهذا الصدد هی ما ينشأً السؤال المذکور 


اسامتها : ' الحفيفية أن سؤال الناس . بعد اعتقادهم 


1 


علی 
الخطأ في شيء « هل هناك من مندوحه عنه » ؟ وسو الهم بعد 
اعتقادهم الصواب والحق في مقترح من مقترحات الاصلاح 
« هل من الممكن العمل به » ؟ لا معنى له بكلمة صريحة - 
إلا أنهم يظنون أن هناك فى ملكوت الله خطأ لا بد منه وأن فيه 
نوعاً من الحق لا يمكن العمل به . 


ليس سؤالهم هذا في حقيقة الأمر إلا سحبهم الثقة 
بالفطرة ونظامها . ومعناه أننا نعيش في نظام فاسد للكون قد 
علقت فيه بعض حاجاتنا الحقيقية بالأخطاء والمفاسد وأغلقت 
دوننا آبوات بعض الحسنات بل الذي يدل عليه هذا القول 
حتماً أن الفطرة - في حد ذاتها ‏ لقت على الاعوجاج والزیغ 
وأن كل شيء خاطىء بموجب قوانينها . هو النافع المهم وبه 
يمكن العمل وان كل شيء صحيح بموجب قوانينها هو الضار 
ولا يمكن أن يعمل به في نظامها . 

فهل حقا تبرهن عقولنا وعلومنا وتجاربنا التاريخية من أن 
طبيعة الفطرة تستحق سوء الظن والفهم على مثال هذا الوجه ؟ 
وهل من الحقيقة أن الفطرة تعادي البناء والاصلاح وتحامي 
عن الهدم والفساد ؟ فإذا كان الأمر كذلك . فبطن الأرض هر 
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من ظهرها . وعلینا إذن أن نضرب عرض الحائط کل ما لنا 
من الآراء فى صحة مختلف الأشياء وخطتئها لأنه لا يبقى لنا 
ادن في هذا الكون بارقة من الأمل . ولكن إذا كان الواقم - 
هو کذلك ولا شك - ان فطرتنا وفطرة هذا الکون لا تستحق 
هذا الاحتقار وسوء الظن . فعلینا أن ننفض آیدینا من هذا 
الاتجاه الغریب للفکر » ونمسك عن القول بأن الشیء 
الفلاني على کونه سيئاً لا بد منه » وآن الشيء الفلاني على 
کونه حدقا . لا یمکن العمل به . 

الحقيقة في هذا الشأن آن کل طریق - صحیحاً كان و 
غير صحیح - دا نال الرواج في الدنبا مرة ‏ تتعلق به الش ون 
الانسانية ويكاد يبدو من المستحيل في أعين الناس أن با 
به طريق غيره . وأن لبيك الصعوبة إلا 2 إحداث 
الا نقلاب ۰ ولیس للسهولة سبب غير الرواج 5 ولكن السفهاء 
ینخدعون بذلك ویقولون إن خطأ قدر له الرواج مرة في 
الناس ‏ لا یمکن أن تسیر الشژون الانسانية الا به وآنه لیس 


فى الدنیا طریق یمکن به العمل سواه . 


والشبهة الثانية فى هذا الباب منشؤها أن الناس لا 
يدركون الاسباب الاصلية لما في إحداث الانقلاب من 
الصعوبة فيأتون يتهمون بالعقم وعدم الامكان مقترح 
لاحداثه . ولعمر الحق إنك لن تقدر الامكانيات الصحيحة 
للسعي الانساني ما دمت ترى كل مقترح بإحداث الانقلاب 
في النظام الراهن الجاري غير قابل للعمل به . فان الدنيا 
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التي قد نفل فیه فعلا اقتراح غریب متطرف کافتراح إلغاء نظام 
الملكية الفردية واستبدال نظام الملكية الجماعية به » من 
اللغو أن يقول فيها أحد أن المقترح المعتدل السوي لالغاء 
الر با وتنظيم الزكاة شيء یمکن العمل زه من المسلم به 


الذي لا یداخله شك أن لا قبل لكل عمرو وزيد وبکر بان 


.ل 
f‏ زا ۶۱ ا 1 نس رده 2 ا 
يعير النظام لرائج ويشكل الحيأة ا نسانية على صر بو عير 
e en & 7 ۲‏ 1-4 1 ید ۳ 5 ۳ 11 1 1 1 
طر یه وخطوط عير خطوطه » و ریما بضطلم نهد! العمل الجلیل 
مین کان متحلیا في نفسه بصفتین : اولاهما ان یکول فد رعب 


عن النظام القديم في واقع الأمر وأمن من سویداء قله 
بمقترحه الذي قد جعل نصب عينه أن يشكل نظام الحياة على 
يكون على الذكاء الاجنهادي . وألا يكون نصيبه من الذكاء 
الا حتهادی ترا بشي | متیر به النظام الموروث كزعمائه وأئمته 
القدماء » بل لا بد له أن یکون صاحب نصیب آوفی یحتاج 
اليه في شق الطرق الجديدة دون الاکتفاء بالسیر في الطرق 
المعبدذة القديمة 3 فكل من كان متحليا بهاتين الصفتين 


مستوفيا إياهما فى نفسه . لا يمكن إلا لأمثاله أن ينفذوا فعلا 


مقترحات أصعب ما.يكون من النظم الانقلابية غير الفطرية 
كالشيوعية والنازية والفاشية . وأما مر 


ن كان يعوزه هذا 


بالغا منتهى السهولة والاعتدال كالنظام الذي يقترحه الاسلام . 


مما ناسب ذكره ف هذا المقام أن الناس,. عندما 
3 یناس زو ی 3 س 


۱ 


ا واه هراب معنيو حلي قد لعزا 
بالاصلاح . فكأنا بهم یحسبون أن موضم العمل هو القرطاس 
مع أن العمل نما یکون على الأرض . وأن غاية ما يمكن من 
العمل على وجه القرطاس في حقيقة الأمر » هو أن نوضح ما 
في النظام الحاضر من المفاسد والأخطاء وما يجر إلى 
الانسانية من المضار والويلات » ونثبت المعقولية والصحة في 
المقترحات الإصلاحية التي نقدمها ونريد الناس على 
تنفيذها . ثم إن المسائل التي إنما تتعلق بالعمل بعد ذلك » 
قصارى ما يمكن في بابها على وجه القرطاس هو أن نجعل 
الناس يتصورون بوجه عام . كيف يمكن القضاء على ما في 
النظام القديم من المفاسد والمستقبحات وكيف يمكن تنفيذ 
المقترحات الجديدة مكانها . أما أنه ماذا يكون من الصورة 
الشاملة لكل ذلك ومادا سنقطع من مراحله الجزئية وعلى أي 
يرجه محل ها تور مت ین انم تن كى كل مرج من مرا 
AA SIS‏ اعد سف و و 
يجيب في بابه بجواب قاطم . وان کنتم قد اطماننتم بان 
النظام الحاضر قائم على الخطأ والفساد وأن اقتراحنا باصلاحه 
قائم على الصحة والمعقولية . فاقبلوا على الاصلاح وسلموا 
زمام الأمر إلى الذین یجمعون بين الایمان والذکاء الاجتهادي 
تنحل کل مسألة عملية فى نفس المرحلة التي ستنشأ فیها إن 
شاء الله . وات غعرى: كن يدقع أن يعن غا زج 


اراس عمل لا يكل أن نه إلا فلن اوه الأرضن 4 : 
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ولا حاجة بعد هذا الإيضاح إلى بیان أن كل ما سنبينه في 
هذا الباب ليس برسم شامل للماليات غير الربوية وإنما هو 
تصوير عام لكيفية إلغاء الربا وتطهير الماليات الاجتماعية منه 
على الوجه العملي » وحل المسائل الكبيرة التي تواجهنا 


الخطوة الاولی في طردق الاصلاح : 

قد اتضح ا فى الفصول الثلاثة الماضية من 
التفصيل لمفاسد الربا في ا الاجتماعية ونظامها 
المالی ما ظهرت الا لأن القانون قد أتاح الربا في 
المجتمع . ومن الظاهر أن الاانسان ما دام بحل باب 
مفتوحا في وجهه » لا يكاد يقرص أحدا من جيرانه قرضا 
تخا أو شارك غيره فى في الربح والخسارة في تجارة أو صناعه 
او زراعة او يمد إلى الجماعة يد المساعدة بالا حلاص 
0 لتحقيق وي . واي شيء يملعه أن يسلم وك 
باه وادعاً مستريحاً في بيت ؟ ن المستحيل حقا بعد أن 
أن تحولوا دون نموها واستفحال مضارها بالمواعظ والنصائح 
لهذه الميول واخذ بناصرها وان حكومتكم لا تنشىء نظام 
الماليات الاجتماعية ولا تسيره إلا علی هذه اة 2 الربا- 
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فانی لکم إذن أن تقوموا في وجه شرور الربا وتحولوا دون 
استفحالها بتعدیلات جزئية واصلاحات سطحية ؟ الحق أنه لا 
یمکن ذلك إلا بأن تغلقوا الباب الذي یلح منه الشر في 
مهف . 

ف 

والذين یظنون أنه اذا تم أولا وضع نظام غير ربوي 
للماليات . بطل الربا بنفسه أو ألغي بموجب القانون بعده 
علی الفور . إت پریدون أن يأتوا النينت :من , غير بابه ۰ فان 
تعترف بمشروعية الصفقات الربوية بين الدائن والمدین 
وتنفذها بالقوة 83 وما دام |! لرأسماليون یتمتعون بحرية إطماع 
الناس في الربا والفائدة المضمونة وحذت آموالهم إلى 
صناديقهم ثم تقديمها بالربا إلى غيرهم . لا يمكن البتة أن 
پبرز إلى حيز الوجود وينمو نظام صحيح غير ربوي للمالية . 
فان كان ابطا ل الربا متوقفاً على أن ینشاً ویشب اوا نظام غير 
ل ل ۱۳ 
1 بد 2 أن E‏ الخلاص من شر الربا أن تلغوا نظامه 
بموجب القانون عند أول خطوة 3 وعندها سیىرز دنفسه إلى 
حیز الوجود نظام غیر ربوي للمالية لان الحاجة كما قیل قدیما 
أم كل اختراع فهي التي ستکفل بنفسها فتح الطریق على ذلك 
ال 
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إن الصفات القبيحة التی قد تولدت فی الناس بفضل 
الوا لين ون تس GE‏ رس مگ 
انتزاعها في 5 مجتمع من المجتمعات تالا ناقصة 
ومشاريع تافهة سطحية . بل لا بد لهذا الغرض أن يستعان 
بجميع التدابير والإجراءات التي يقررها الإسلام وأن يصارع 
الربا في كل ميدان من ميادينه بنفس الإخلاص والتجرد الذي 
يريده الإسلام ؛ لا يكتفي الإسلام بذم الربا والتندید بمعايبه 
على الوجه الخلقي وحسب . بل هو يبغضه إلى النفوس 
وینفرها عنه بتحريمه عن الوجهة الدينية في جانب » ويلغي 
نظامه ویبطل الصفقات الربوية بموجب القاثوث ویعد آخذ الر با 
واعطاءه وكتابته والشهادة به جريمة من احتصاص الشرطة أن 
تتدخل في شأنها ( 0e"‏ عاطةوزمع00) ) ویعاقب 
مرتکبیه بالقتل ومصادرة الممتلکات إن کانوا لا ينتهون عنه 
بعقوبات هينة حیثما تقوم سلطته السياسية ونفوذه الحکومي في 
الجانب الاخر » ويو سس لاما خن لامالية بفرض الزكاة 
وتكليف الحكومة بجمعها وتوزيعها في الجانب الثالث » 
ويعنى بإصلاح عامة الناس وتعليمهم وتربيتهم بوسائل الدعوة 
والنشر حتى تكبت في نفوسهم تلك الصفات والميول التي 
تحملهم على أخذ الربا وإعطائه وتنمو فيهم مكانها صفات 
وعواطف يجري بها في أفراد المجتمع روح المواساة والتعاون 
والتكافل . وكل من أراد إبطال الربا وإلغاء نظامه بالجد 
والإخلاص والحزم لا بد له أن يعمل كل هذا على نفس 


الوجه الذي بیناه آنفا . 
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نتائج الفاء نظام الربا : 


الغلا 


إن إلغاء نظام الريا اذا حاء ی م الاجتماعي 


لجمع مال الزكاة وتوزيعه ۰ ينتج عنه ثلاثة أمور مهمة من 
الناحية المالية : 


١‏ - سوف تتبدل الصورة الفاسدة الحاضرة لاجتماع رأس 


المال بصوره صحيحة نافعة . 


إن الطریق الذي يتجمع به الان رأس المال هو أن نظامنا 
الاجتماعي يزيد من ميل الانسان إلى البخل وجمع المال - 
ع لون فرد من آفراد الیش 

د أن كراد إلى" افص حنوده. دا المي 
ويحرضه بوسائل الترغيب والترهيب على انفاق أقل ما يقدر 
على إنفاقه وادخار أكثر مأ يستطيع ادخاره من دخله : يتوعده 
اذا لم يدخرء أن ليس في المجتمع كله من يأخذ بيده عند 
النوازل والطوارىء ۰ ويطمعه بالادخار بأنه سينال أجره بصورة 
الربا . ولهذا التحريض المضاعف يكب على جمع المال 
واقلال النفقة فى حاجات دل فرد من أفراد المجتمع يزيد دخله ولو 
بشيء عن حد کفافه . مما يژدي الی فلة استهلاك البضائم 
في الأسواق دون حد الامکان وتهبط الامکانیات بصفة مستمرة 
في رفي التجارة والصناعة وتقدمها ویزید تکدس رأس المال 
واكتنازه عند عدد قليل من الناس على قدر ما يقل دخل 
عامتهم . فهكذا أن اجتماع المال واكتنازه عند قليل من 
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الأفراد يضر المعيشة الاجتماعية بوجه عام . لأن كل فرد یعمل 
فیها دائماً على زيادة ماله بوجه یعجز آلافاً من الأفراد عن 
کسب شیء أضل فضلا عن أن یفضل عندهم من دخلهم 
فاضل . 

ولکن ... اذا ألغي الربا وصار كل فرد في المجتمع 
على اطمئنان بأن الأسباب موفورة لمساعدته عند النوازل بما 
في البلاد من نظام لجمع أموال الزكاة وتوزيعها و كادفت عن 
المجتمع الأسباب والمحرضات غير الفطرية علی البخل 
اخوانهم الفقراء على قوة شرائية تمكنهم أيضا من الإنفاق » 
مما یو دې طبعا إلى رفي التجارة والصناعة وتحسن حالة 
الناس الاقتصادية وزيادة دخلهم . ففی مثل ذلك الوضع تزید 
الأرباح من التجارة والصناعة ولا تعودان تفتقران إلى رأس 
المال الخارجی - كما تفتقران اليه فى مجتمعنا الحاضر - 
تكونان فی حاجة اليه . لأنالناس جميعا لا يستغنون بتاتا عن 
جمع المال - كما يظن بعض الناس - بل أن منهم من يجمعه 
على مقتضی نشأته او یضطر إلى جمعه لکثرة دخله وکون 
المجتمم مغمورا بالرفاهة وسعة البال . ولیس هذا الجمع 
والادخار لبخل الناس أو طمعهم أو خوفهم علی مستشلهم 
وانما منشؤه أنهم يكسبون أكثر مما يحتاجون اليه ويفضل 
عندهم المال على انفاقهم إياه عن سعة قلوبهم في الطرق 


۱۱ 


المشروعة ولا یجدون فقيرا یقبل منهم الصدقات فیضطرون 
إلى جمعها اضطرار! eT‏ إلى مشاریع الحکومة 
وتجارة بلادهم وصناعتها بل إلى البلاد المجاورة لبلادهم 
أيضا . 

۲ - ستميل ولن تزال یل ثروة الناس المدخرة إلى 
الاستغلال في الشؤون المثمرة دون أن تقف متكدسة في 
مكانها ولن تزال تجارة البلاد وصناعتها وزراعتها تجدها 
وتستعين بها على قدر حاجتها في كل حين من أحيانها . أن 
الشيء الوحيد الذي يحمل الثروة على الاستغلال في التجارة 
والصناعة في النظام الحاضر . هو الطمع في الربا. ولكن 
هذا الطمع في الربا هو الذي يسبب وقوفهما . لأن الرأسمالي 
يمسك ولا يزاك يمسك ماله في معظم الأحيان رجاء في 
ارتفاع سعر الربا في السوق . كما أن هذا الطمع في الربا هو 
الذي قد غير اليوم طبيعة المال وانحرف بها عن طبيعة 
التجارة » فإن التحارة عندما تحس حاجتها إلى المال » يأبى 
هذا المال أن يتوجه اليها ويشدد فى شروطه . ولكن عندما 
ينعكس الأمر ولا تعود التجارة فى جا إلى المال » يجري 
هذا المال وراء كل تجارة ا أو غير راقية ويرضى بأن 
يستغل فيها بشروط هينة . فإذا حرم الربا وألغي نظامه وطولب 
كل من عنده الال اوا ركاف ور سا نل مان 
تعتدل طبيعة المال ويزول عنه هذا النزق والاستنفار ويجد من 
نفسه رغبة أكيدة في الاستغلال في التجارة والصناعة كلما 
وجد الیهما سبیلا . 


۳ اذا آلغی نظام الربا . انفصلت مالیات التجارة عن 
مالیات الذين . انه لا يحصل المال فى النظام الحاضر في 
معظم الأحيان ‏ بل كلها تقریبا - الا الربا . سواء اكان المدین 
يقترضه لشأن مثمر او غير مثمر وسواء أکان یقترضه لحاجة 
موقتة او لمشروع طويل الأجل ۰ ولكن لا یکون الدين بعد 
تحريم الربا وإلغاء نظامه الا لأغراض غير مثمرة او لحاجات 
موقتة فى التجارات والصناعات ولا بد أن يحصل لها المال 
على مبدأ القرض الحسن . أما الأغراض المثمرة سواء أكانت 
متعلقة بالتجارة والصناعة او مشاریع الحكومة والمو سسات 
الأهلية . فیحصل لها المال على مبدأ المضاربه بدل مبداً 
القرض . 

هذا . ونرید فيما يلي أن نبين على وجه من الایجاز كيف 
تسير في النظام غير الربوي للماليات كل شعبة من هاتين 
الشعبتين . 

صور حصول الدين في الماليات غير الربوية : 

وخذ لهذا الغرض هة الفرض آولا » لأ التاس کثیرا 
ما تخالج قلوبهم في هذا الباب الشبهة بأنهم لن ینالوا من 
احد شيئاً من القرض اذا ألغى نظام الربا . ولکن الحقيقة أنه 
اذا زالت عن طریق المالية هذه العرقلة النجسة - الربا - فلن 
یلقی الناس صعوبة في اقتراض المال . بل سیجدود في 


۱۳ 


اقتر اصه سهولة 5 يجدونها إلآن وسیقر صونه علی وحه آحسن 


- للحاجات الشخصية : انما الصورة الوحيدة لحصول 
القروض للحاجات الشخصية في النظام الحاضر . هي أن 
ينال الرجل الفقیر المال من المرابي ویناله الرجل الوجیه من 
المصرف بالربا . وفي كل هاتین الصورتین یمکن لكل طالب 
للقرض أن ينال المال - من المرابی او المصرف - لأي غرض 
وعلى أي قدر شاء اذا قدر على اقناع المرابي او المصرف بانه 
سيؤدي إليه رأس المال مع الربا » بصرف النصر عما إن كان 
يأخذ منه المال للمعاصى أو التبذير أو الحاجات الحقيقية »› 
ولكنه إذا لم یقدر علی إقناع المراين أو المصرف بأنه سيؤدي 
اليه دينه مع الربا ء لا يمكنه أبدا خ ولو كان في ييه میت ريد 
کفنه ودفنه - أن ينال منه فلسا تا ثم إن مصيبة الرجل 
الفقیر وتبذیر الرجل المثري کل منهما أحلى فرصة تسنح 
للرآسمالي للکسب : یجمع بين الأثرة وتحجر القلب ولا يذر 
نينا هن ال ولا من رباه على من وفع مرة في شبکته . 
والحقيقة أن لیس في جوف أحد في هذا النظام قلب یری في 
أية حالة مؤلمة يتخبط ذلك المسكين الذي يستوفيه رأس 
المال مع الربا . فهذه هي « السهولات » التي يهيئها النظام 
الحاضر للناس في أخذهم القروض لحاجاتهم الشخصية . 
وتعال ننظر الآن كيف سيعنى نظام الإسلام غير الربوي - 


١6: 


القائم على تطوعات الناس وصدفاتهم - بإعداد السهولاات 
الحقيقية فى هذه السبیل .. 


إن أول ما یلاحظ فى هذا الصدد أن القروض للمعاصی 
والتبذير سيغلق بابها بتاناً في هذا النظام و 
رجل أو مؤسسة تقرض الناس لمثل هذه الأغراض طمعا في 
الربا » ولا بد أن يضيق فيه نطاق شؤون القروض كلها إلى 
الخاجاكة الحنيقة لا يعرف امال فيه عفر وله ينبرض إلا 
على قدر ما تتحقق معقوليته في مختلف الأحوال الشخصية 
بوچه اصضريح + 


ثم لأنه لا يجوز للدائن في هذا النظام أن ينتفع من 
المدين نوعاً من المنفعة » يكون استيفاء الديون فيه من أسهل 
ما يكون ويسهل حتى على أصحاب الدخل القليل أن 
يتخلصوا من عبء دينهم بالتقسيط . والذين یرهنون غيرهم 
أرضاً أو پیت ينقص من رأس المال ما يحصل من أرضهم أو 
بيتهم من الدخل مكان أن ينضم إلى الربا وينهضم فيه » مما 
سيساعد مساعدة عظيمة على وفاء الدين وتسوية الحساب في 
أقصر ما يكون من المدة . على أنه إذا بقى ‏ بعد كل ذلك - 
دين دون الوفاء فى أحوال شاذة » فإ ب الحكومة على 
ظهر کل مدین e‏ سیساعده على وفاء دينه ولا بد . وادا 
مات المدین ولم يترك بعده مالا » فإن بيت مال الحکومة عليه 
التبعة في وفاء دینه . فلا يعود یصعب في مثل هذه الحال 


۱ 


علی ذي السعة أن یفرض جارا من جیرانه الفقراء عند بحاجنه 

وإذا وجد في المجتمع . على كل ذلك . رجل لا يجد 
في حارته أو قريته رجلا يقرضه . فإن باب بيت مال الحكومة 
مفتوح على وجهه يؤم اليه وينال منه القرض بكل سهولة ولكن 
الذي يجب أن يلاحظ بصفة خاصة فى هذا الشأن أن بيت 
مال الحكومة هو آخر باب يطرق للاستمداد فى مثل هذه 
الأغراض . فإن أفراد المجتمع من واجبهم أنفسهم بموجب 
وجهة نظر الاسلام أن يتداينو بينهم في حاجاتهم الشخصية . 
لأن المقياس الحقيقي لصحة مجتمع من المجتمعات أن 
يكون أفراده على شعور بمثل هذه التبعات الخلقية على 
أنفسهم ولا یترددوا في القيام بها . فاذا وجد رجل لا ينال 
الف هت الجن قن عار ای قورف را جو له بدا مرخ 
القصد إلى بيت المال للاستقراض . فإنما يدل ذلك دلالة 
واضحة على أن الجو الخلقى قد فسد فى تلك الحارة أو 
القرية . ومن ثم إن بيت المال إذا ما بلغته قضية كهذه . فانه 
أن يشعر قسم المحافظة على صحة الأهالي الخلقية بوقوع 
أو القرية المريضة ويبذل اقصى عنايته بعلاجها . والحق أن 
مثل ما يحدثه حادث للهيضة أو الطاعون في النظام المادي 
الراهن من القلق والاضطراب . 


۱۹ 


ومن الممکن أن توجد فى النظام الاسلامی صورة آخری 
لتهيئة التروض للحاجات الشخصية + وهی 0 من حق 
العمال والموظفین بموجب القانون علی شرکاتهم ومز ساتهم 
التجارية أن ينالوا منها القروض عند حاجاتهم غير العادية وأن 
تعترف الحكومة أيضا بهذا الحق لموظفيها وتؤديه بكل سخاء 
وسعة صدر وهذه القضية ليست لها وجهتها الخلقية فحسب . 
بل لها . كذلك . أهمية اقتصادية وسياسية بالغة لا تقل عن 
أهميتها الخلقية ‏ لأنكم إذا أعددة تم لعمالكم وموظفيكم 
السهولة في نيل القروض الحسنة منکم . فإنكم لا تأتون 
بحسنة من الحسنات الخلقية فحسب . بل يلون تیا کنر 
يبتلي عمالکم وموظفیکم بالهسوم والقلق والضیق والالم 
الجسدي والتیار المادي . احفظوهم من هذه المصائب 
تضمن لکم طمانيتهم ورفاهيتهم بالزيادة في طاقتهم العملية 
وابتعادهم عن الفلسفات المثيرة للفساد . نعم . قد لا یکون 
لهذا كله ربح مادي بحکم دیوان حسابات المرايي ؛ ولکن لا 
يكاد يخفي على كل من آوتي نصيباً من العقل والبصيرة أن 
ربحه للمجتمع من حيث مجموعه ولکل رأسمالي وصاحب 
معمل ولکل مؤسسة اقتصادية وسياسية أكثر وأغلی بکثیر من 
الربا الذي یتقاضی الیوم في النظام المادي لا على أساس 
شيء غير الحماقة وضیق النظر . 


ب للاغراض التحارية : ولنتناول الآن بالبحث القروض 


۱۰۷ 


التي يحتاج إليها التجار وغیرهم لاغراضهم التجارية بين یوم 
واخر إن التجار في الزمن الحاضر اما أن يأخذوا من المصارف 
قروضاً قصيرة الاجل ‏ واما أن يسحبوا منها مبلغ الحوالات) 
لهذه الأغراض . وفي کلتا الصورتین تستوفي المصارف الربا 
تكاد تستغنى عنها التجارة 9 ومن ثم لا يكاد يقرع آذان 
والهم ويتفكروا : كيف ينالون القروض أو يسحبون مبلغ 
للمصارف أن تقدم إليهم القروض وتفتح لهم الاعتمادات 
الربا ؟ ولکن السژال الذي .يشا طبعا بهذا الصدد هو أن 
التجار آنفسهم بدون شيء من الفائدة . فما لها لا تقرضهم 
وتفتح لهم الاعتمادات وتنقل إلى حساباتهم مبلغ الحوالات 


(۱) الحوالة عملية يصطلح عليها بكلمة « السفائج » عامة في فقهنا 
الاسلامی ٠‏ وهی نتم بين شخصین لكل منهما الحساب لدى المصرف 1 
فاذا آراد آحدهما أن یقترض من الآخر. أخذ منه الحوالة لشهر أو ثلاثة 
أشهر وهى أمر يصدره المحيل إلى المصرف بأن ينقل من حسابه كذا وکذا 
هده لعدم حاحته إلى الماگ وفي القرض بين المحيل والمحال له مع 
انتهاء المدة نفسها . وأما اذا لم يستطع التوقف . سلم الحوالة إلى 
المصرف . وهذا ما یعرف بسحب مبلغ الحوالة . 


۱۰۸ 


بدون شيء من الربا وهي - أي المصارف - لا تکون أكثر من 
الوسیط في هذه العملية كلها ؟ وإذا بت المصارف أن تقوم 
بكل ذلك طوعاً » آجبرت بحکم القانون على اعداد هذه 
السهولة لزبائنها . 


من الممکن أن تکون ودائم التجار آنفسهم كافية 
لاغراضهم هذه . ولکن لا باس بأن تستعمل لها المصارف 
عند الحاجة شيا من آموالها الأخری أيضا . ومن الصحیح 
اللازم مبدئیا أن الذي لا یتناول الربا - أو الفائدة كما يقال - لا 
يؤدي الربا . ومما یفید من ناحية الاقتصاد الاجتماعي أن 
یبقی التجار ینالون القروض لأغراضهم وحاجاتهم التجارية 
التي تعرض لهم دائماً بین یوم واخر . 

ولسائل أن يسأل في هذا المقام نی للمصارف إذا بدأت 
لا تنال الربا في ما تقوم به من الأعمال والخدمات » أن 
تستوفى تكاليفها ؟ فالجواب على ذلك أن المصارف إذا كانت 
تنال آموال الحسابات الجارية وتبقى عندها بدون شيء من 
الربا . لا يضرها في شيء أن تقدم منها قروضاً قصيرة الأجل 
للتجار » لأن التكاليف اليسيرة التي تتحملها المصارف في 
حساب هذه القروض وقيدها في الدواوين . تستوفي أكثر منها 
من الأموال التي تبقى عندها بصورة الودائع . غير أنه إذا 
صعب واستحال العمل بهذا الطريق . فلا بأس البتة بأن تلزم 
المصارف زبائنها من التجار أن يؤدوا إليها بعد كل شهر أو 
ستة أشهر أو سنة أجرة معلومة من المال توفي لها تكاليف 


۱۰۹ 


حسابات القروض وقيدها 2 ولأن هذه الأجرة تكون أرخص 
للتجار من الربا . لا يلبثون أن يؤدوها إليها بكل رضا 


(ج) لحاجات الحكومات غير المثمرة : والقروض 
المهمة الثالثة هي القروض التي تحتاج إليها الحكومات عند 
الطوارىء حينا ولحاجات البلاد غير المثمرة أو للحرب حينا 
ا لا يحصل المال لهذه الأغراض كلها في النظام الحاضر 
للمالية الا تمرح بل بالقرض الربوي وحده ولكن فض 
الممکن حقا في نظام الاسلام المالي أن يأتي الناس - آفرادا 
وجماعات وموسسات تجارية - بأموالهم الکبيرة ویکتتبوا بها 
للحكومة بمجرد طلبها المعونة منهم لقضاء حاجة من 
حاجاتها . لأن إلغاء الربا وتنظیم آموال الزکاة يرفهانهم 
ويطمثنانهم ويوثقانهم بالحکومة فلا يتلكؤون آبدا في أن 
یقدموا آموالهم المدخرة متطوعین . وأما إذا تم تجد الحکومة 
بعد كل ذلك مقدارا من المال يفي بحاجتها فلها أن تطلب من 
أهالي البلاد القروض . ولا بد أن یقدموا إليها القروض 
احرف كاري هتکس وإذا بقیت الحکومة 
حتى بعد كل ذلك تجد أموالها غير كافية لحاجتها . فلها أن 
تستعين بالوسائل الآتية : 

۱- أن تسعتمل ما عندها من أموال الزكاة والخمس . 

۲ - وأن تأمر ما في بلادها من المصارف بإقراضها جزءا 
محصوصا مما عندها من ودائع الناس . وذلك ما لا يقل فيه 


۱3۰ 
من أهالى البلاد 3 ووضع اليك علی یوت الأهالى وسیاراتهم 
۳ - وأن تطبع فى آخر الأمر الأوراق النقدية بقدر حاجتها 
وهي في حقيقة أمره صورة من صور اقتراضص الحكومة من 
الناس أموالهم ولكن ليس طبع الأوراق النقدية إلا احر وسيلة 
تتذرع بها الحكومة لسد حاجاتها الشديدة » لأن ذلك مما له 

سیگات ومستقبحات كثيرة . 

فى أمرها أن لد 5 ی هذه ل الر بوية ت الحاضرة ۹ 
أن ننال من خارج بلادنا فلساً واحداً قرضاً بدون الربا » فمما 
يجب علينا من هذه الناحية أن نبذل كل ما في وسعنا لآلا 
نستقرض من الشعوب والحكومات الخارجية : لا 
نستقرضها على الأقل ما دمنا لا نمثل لغيرنا فعلا كيف لأمة أن 
تقدم إلى جاراتها قرضاً بدون الربا . وإني على مثل اليقين أن 
كل من نظر نظرة في البحث الذي سقناه في الفصل السابق 
من هذا الكتاب » لا يتردد فى الاعتراف بأننا إذا كشفنا مرة 
عن ساق جدنا وأقمنا فى بلادنا نظاماً للمالية صالحاً قائماً على 
أساس إلغاء الربا وتنظيم أموال الزكاة » فلن تلبت حالتنا 
الاقتصادية أن تتحسن بسرعة مدهشة ولن يقف الأمر عند ألا 
نعود بحاجة إلى اقتراض غيرنا من الخارج فحسب بل 
سيفضي كذلك إلى أن نقرض بدون الربا ما حولنا من الأمم 
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المعوزة . ولعمر الحق ان اليوم الذي سنقدم فيه إلى الدنيا 
هذا النموذج الصالح للمالية يكون يوم الانقلاب المدهش في 
تاريخ العصر الحاضر لا من الناحية المالية والاقتصادية 
فحسب » بل من الناحية السياسية والمدنية والمعنوية آیضا 
ویکون من الممکن انثذ أن تتم جميع المعاملات المالية بیننا 
وبين الأمم الأخرى على أساس غير ربوي . وتنعقد بين 
مختلف أمم الأرض - تدرجا ‏ اتفاقات مؤداهاألا تتعامل في ما 
بينها بالربا في المستقبل . بل لا أرى بعيداً ذلك اليوم الذي 
سيتفق فيه الرأي الدولي العام ويبدي سخطه واشمئزازه من 
المراباة كما قد أبدى سخطه في أمر اتفاقية برتين وودس 
(۷۷۵۵۵5 مم1اءد8) في انكلترا سنة ٥٤۱۹م‏ وإنى لا أقول كل 
ذلك ملقياً الکلام علی غاربه » بل الحقيقة أن الدنيا فيها اليوم 
كثير من العقول المفكرة تفكر بجد في ما يترتب على سياسة 
الدنيا واقتصادها من الآثار الخاطئة لفرض الربا فى القروض 
الدولية . ولکن إذا بذلت البلاد الراقية المترفهة و عن 
صدی واخلاص في مساعدة البلاد المتخلفة وجعلها قادرة 
على النهوض والتقدم بوسائلها . فلا بد أن برجم ذلك بفوائد 
جمه من الوجهة المالية والاقتصادية ومن الوجهة السياسية 
وا شا فتتصل الأمم في ما بينها بأواصر الحب 
والاخلاص والتعاون مکان أن يشتد بينها التباغض والتطاحن 
الدولي من الوجهة السياسية والمدنية ویکون التعامل مع قطر 
مترفه أنفع وأجدی من استنزاف الدم من جسد قطر مفلس من 
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الوجهة المالية والاقتصادية . إن الدنيا لا يقل فيها اليوم عدد 
الذین یعرفون مثل هذه الحکم والحقائق ویفکرون فیها 
ویعلمونها . ولکن تعوزها أمة حكيمة تسابق ساثر امم الارض 
إلى الغاء نظام الربا في بلادها وتقدم نعلا على تطهیر التعامل 
الدولي من هذه اللعنة التي هي بدون ريب وصمة عار في 
جين الاسام فى لمعن اب بعص له راون كما 
يقال . 


(ه ) للاغراض المثمرة : وانظر الآن نظرة فيما ستكون 
قد فصلنا فيه القول آنفاً . إن هذا النظام سيلغى فيه على 
ويأمنون من بذل الجهود والوقوع في الخطر. وذلك أنهم 
يقرضون مالهم رجلا يستغله في تجارة أو صناعة ويضمن لهم 
ی ی E‏ نظامنا 
متكدسة ی صنادیتهم ۰ وكذلك لن یعود باب التبذير والانفاق 
فی الشهوات مفتوحاً فی وجه الناس فی دولة اسلامية حقيقية 
ولن یسیل إليه ما يفضل لدیهم من دخلهم . فلا یکون إذن 
الطريقين الآتيين 


۱ - إنهم إن کانوا لا يرغبون في المزيد من دخلهم 


و 


فعلیهم أن ینفقوا آموالهم الفاضلة في وجوه الخیر والمصالح 
العامة بوقفها على شأن من شؤون الخیر بأنفسهم أو بإعطائها 
للمعاهد والمؤسسات القومية أو بتسليمها إلى الحكومة 
محتسبين ۰ لتنفقها في شؤون نافعة ترقي البلاد وتصلح 
الخلق . والناس لا بد يؤثرون الصورة الأخيرة خاصة إذا كان 
زمام الحكومة وادارنها بأيدي رجال یجوزون ثقة الجمهور 
لتدينهم وأمانتهم واخلاصهم وفراستهم . فهكذا لن تنفك 
الحكومة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية تنال مجانا مقدارا 
كبيراً من المال للمصالح العامة ووجوه الخير والرقي . أما 
عامة أهالي البلاد فلن يتحملوا شيئا في مساعدة الحكومة لوفاء 
1" الما د فش عن أن يطالبوا بشيء لوفاء رباه . 
۲۳ وأما إذا كانوا يرغبون في المزيد في دخلهم . فإنما 
السبيل الوحيد إلى ذلك أن يستغلوا أموالهم الفاضلة عن 
حاجاتهم في الوجوه المثمرة على مبدأ المضاربة أي المشاركة 
المتناسبة مع غيرهم في الربح والخسارة معا . إما بأنفسهم أو 
بواسطة الحكومة أو بواسطة مصرف من المصارف . 


فإن آرادوا المضاربة بأنفسهم . فعليهم أن يتفقوا مع 
فريقهم على شروطها بأنفسهم ولا بد بموجب القانون أن 
يكون من هذه الشروط تحديد النسبة التي بها يتوزع الربح أو 
الخسارة بين الفريقين . وكذلك ليس للمشاركة في شركات 
الثروة المشتركة الا صورة واحدة هي اشتراء أسهمها على 
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اليه از وان AE‏ با EAN Aga‏ 
(ذا اشتراها آحد من الشركة لا یزال ینال منها دخلا معیتا 


لن ای حال . 


وإن آرادوا أن يوظفوا مالهم بواسطة الحكومة . وانما 
يشاركونها في مشروع من مشاريعها المتعلقة بالشژ ون المثمرة 
كمشروع للكهرباء المائي مثلا . فستعلنه الحكومة وتدعو 
أهالى البلاد إلى مشاركتها فيه . فكل من آراد - شخصا كان 
توس 2 م و ان ولق فد بال ناراك هذا آلس ورن 
وف زان كال تیه ام رنه آن يعسو یم ا 
بحسب نسبة یتفق علیها مع الحکومة . ومن حق الحكومة في 
مثل ها المشروع ألا تنفك تشتري - تدرجا وحسب ترتيب 
حاص - آسهم غیرها من الأفراد أو المؤسسات أو المصارف 
حتی ینقلب المشروع كله ملكا لها وحدها بعد خمسین سنة أو 
نحوها . 


ولکن الصورة الثالثة > أي توظیف الناس آموالهم في 
الش ون المثمرة بواسطة المصارف . هي انتي ستکون أنفع 
وأسهل للمزاولة من غیرها في النظام الاسلامي كما هي أسهل 
الصور وأنفعها في النظام الحاضر الیرم . فنرید أن نوضح هذه 
الصورة ونفصل فيها الکلام آکثر مما فصلناه في الصورتین 
الاولیین : 
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الوضع الاسلامي للنظام المصرفي : 

إن البحث الذي سقناه في النظام المصرفي الجدید . ما 
كان معناه ‏ ولا يمكن أن يكون ‏ أن نظام المصارف خاطىء 
من أساسه لاصلاح فيه البتة » بل الحق أن هذا النظام شيء 
نافع مهم من حسنات المدنية الغربية الجديدة قد نجس 
باشتماله على عنصر شيطاني مع عناصره الأخرى . فهو أولا 
يقوم بكثير من الخدمات المشروعة التي هي نافعة للحياة 
المدنية والحاجات الاقتصادية اليوم . ولا بد منها. كتحويل 
النقود من مكان إلى اخرء وتسهيل التعامل مع البلاد 
الخارجية والاحتفاظ بالممتلكات الثمينة وإجراء سندات 
الاعتماد وشكات السفر والأوراق المالية المتداولة وبيع سهام 
الشركات وكثير من خدمات الوكالة (لإ0معع8م) التي يقوم بها 
المصرف اليوم للرجل المشتغل بأموره المهمة الكثيرة لقاء 
خصم زهيد ويخلصه من كثير من المتاعب فهذه وامثالها أمور 
تدعوا الحاجة إلى أن تبقى جارية على كل حال وأن تكون من 
لشي ب ثم مما هو نافع جدا في حد ذاته للتجارة 
والصناعة والزراعة وسائر شعب المدنية والاقتصاد . ولا بد لها 
منه بالنسبة للأحوال الحاضرة . أن يجتمع في خزانة مركزية 
كل ما يفضل عند أفراد المجتمع من المال ثم يتهيأ منها لكل 
شعبة من شعب الحياة بكل سهولة كلما دعت اليه الحاجة » 
مكان أن يبقى مبعثراً عند هذا وهذا من أفراد المجتمع ولا 
ينفع المجتمع بأي وجه من الوجوه » بل الأفراد أنفسهم يهيء 
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لهم هذا النظام السهولة من جهة أن یجمعوا جميعاً في خزانة 
مركزية ما يفضل عندهم من المال من حاجاتهم على حدة وأن 
يعمل هناك على توظیف مالهم المجموع بصفة جماعية في 
شأن مثمر وتوزیم الربح الحاصل بينهم على أحسن طریق 
ممکن . بدل أن یسعی كل واحد منهم ویلتمس بصفته الفردية 
الفرص لتوظیف ماله . زد على كل ذلك أن عمال المصرف 
والمتولين لمختلف شؤونه تكون لهم مهارة وبصيرة فنية لا 
تكون للتجار والصناع ولا لغيرهم . وذلك لانقطاعهم إلى 
الاشتغال بالأمور المالية ومزاولتها . فهذه المهارة الفنية شيء 
ثمين جداً في حد ذاته » ومن الممكن أن ثبت شيئاً نافعاً جداً 
كذلك بشرط الا شش لها لاذه الرأسمالي فقط بل يستعمل 
في التعاون مع التجار وغیرهم من أصحاب الحرف الأخرى . 
ولکن الشيء الوحید الذي قد حول منافع النظام المصرفي 
وحسناته هذه كلها الى سيئات ومضار بحق التمدن الانسانی 
هو الربا وحده . والعنصر الثاني الذي قد انضم اليه عاو 
على شره هو أن الثروة التي يجذبها الطمع في الربا من جيوب 
الأفراد ويركزها في المصرف . تنقلب إلى ثروة لا يملكها 
فعلا الااغده قليل من الرأسجاليين وهم الذيق يصيرفوتها صنت 
أهوائهم بطرق بالغة النهاية في معاداة المجتمع فإذا ما أزيلت 
عن النظام المصرفي هاتان السيئتان. أضحى عملا طاهرا 
وأنفع للمدنية بكثير منه اليوم . ولا عجب أن يكون هذا 
الطريق الطاهر الآخر أنفع بحق الرأسماليين أنفسهم بمرات 
من المراباة من الوجهة المالية البحتة . 
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والذین یزعمون أن الناس سوف یمسکون أيديهم 
عن إيداع آموالهم في المصارف بعدما یلغی عنها نظام الربا 
مخطئون في زعمهم يقولون : ما للناس أن یودعوا آموالهم في 
المصارف ما داموا لا برجون منها شيئا من الربا ؟ نعم . إنهم 
الحلال . ولان هذا الامکان للربح لا یکون معینا ولا 
و فسیکون إمكان الربح الکثیر مساوياً لامکان الربح 
القليل إن لم يكن أكثر منه . وفي الوقت نفسه ستظل 
المصارف قائمة بالخدمات التى لأجلها يرجع إليها الناس 
اليوم . فمن القاطع البين الذي لا مجال فيه للريب أن الأموال 
تنهال الآن . بل لأن الناس ستغمرهم الرفاهية وترقى تجارتهم 
ویتضاعف دخلهم فسوف تكون ودائعهم في المصارف أكثر 


آما ما یکون من هذه الأموال المودعة لدی المصارف فى 
الودائع تحت الطلب (اصامععه (Current‏ « فلا توظفه 
المصارف في عمل مثمر ‏ كما نها لا توظفه فبه الیوم . 
وسوف تستعمله عامة في عملین کبیرین : أولاً في التعامل 
النقدي العادي بينها وبين المودعین . وانیا في تقدیم 
القروض القصيرة الاجل إلى التجار بدون الربا وسحب مبلغ 
حوالاتهم بدون الربا . آما الاموال التي تودع لدی المصارف 
لمدة طویلة ‏ فلا تصرفها أيضا في تقدیم القروض الربوية إلى 
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الناس » بل ستوظفها - بادن من المودعین - على طریق 
المضاربة في الأعمال التجارية والمشروعات الصناعية 
والزراعية ال المثمرة الأخرى للحکومات والموسسات 
الاهلية مما ستتم بموجبه فائدتان عظیمتان : آولاهما أن 
مصلحة الرأسمالي ستتحد مع مصلحة التجارة . ولا تزال 
التجارة . مستندة إلى المال على قدر حاجتها إليه . كما 
ستنعدم منها الأساب التي بناء عليها تنتاب الدنيا الربوية اليوم 
نوبات الكساد والبوار (91© 1۲۸06) .وثانیهما أن البصيرتين 
المتضاربتين اليوم - بصيرة الرأسمالي في تقليب ماله وبصيرة 
التجار والصناع في تجارتهم وصناعاتهم - سوف تنقلبان 
متساعدتين متعاونتين بينهما . مما یرجم نفعه عليهم جميعا . 
ثم إن المنافع التي ستحصل عليها المصارف من هذه 
الوسائل . ستوزعها بين مساهيمها والمودعين فيها آموالهم 
بنسبة متفق عليها بينهم بعد أن تنقص منها تكاليفها الادارية , 
فغاية الفرق الذي سيحدث فى هذه القضية أن الأنصبة من 
الأرباح (Dividends)‏ إذا كانت لا توزع اليوم الا بين 
المساهيم فقط ولا يؤتى المودعون إلا الربا . فإنها سوف 
توزع وقتند بين المساهمين والمودعين معا . وأنه ذا كان 
المودعون إنما ینالون الیوم الربا حسب سعر معین فانه لا 
یکون إذ ذاك أي تعيين لسعر الربا . بل سوف توزع جمیع 
الارباح - قليلة كانت أو كثيرة - بين المساهمین والمودعین 
حسب نسبة معينة . أما خطر الخسارة أو الافلاس . فلا یکون 
إذ ذاك أكثر منه الیوم : إن الخطر ومکان الربح غير المحدود 
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مختص الیوم بمساهمي المصارف فقط فسوف یشارکهم فیها إذ 
ذاك المودعون آیضا . 

ولم يبق الان الا مضرة للمصرفية هي أن كل ما يجتمع 
الیوم لدی المصارف من المال . لا يستولي علیها ولا یتصرف 
فيها فعلا إلا عدد قلیل من الرأسماليين . فمن الممکن تدارك 
هذه المضرة بأن یتولی بيت المال أو مصرف الدولة شوون 
الصرافة المركزية Banking)‏ ل2تاهع) كلها بنفسه مباشرة 
ويقوم على جميع المصارف الشخصية من نفوذ الحكومة 
وتدخلها وإشرافها ما لا يدع الرأسمالیین يشطون في استعمال 
قوتهم المادية . 

إن هذا الرسم البسيط المجمل الذي خرضناه في هذه 
الصفحات للوضع المالي غير الربوي . هل لأحد ‏ بعد أن 
ينظر فيه نظرة - أن يشك في إمكان إلغاء نظام الربا؟ 

واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
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هذا الکناب 


الرباحرام في نظر الم من » وحلال‌في نظرالکافر . سواءأكانفي 
الشرق أم في الغرب . 

ففي نظر المؤ من قوله تعالى  :‏ الذينَ يأكلونَ البالایقومون لا" 
كمايقوم الذي يتخبَطهُ الشيطالٌ من الم . ذلك بأنهم قالواإنماالبيع مثل 
الربوا » وأحلٌ له لبیع وحَرّمَ الربوا . . 4 ( البقرة : ۲۷۵) . 

وفي نظرالکافرحلال , لأنه‌من الأمورالمسلم بهابداهة . فالدائن 
في التعامل الربوي يذعي بأن استعماله -في ذاته -یْلزم المدین أَنْيؤدَي 
إليه الرّبا . سواء آظهرت له منه صفة جلب الر بح أم لم تظهر . وأن الذي 
يُقْرض غیره » یعرض ماله للخطر » ويؤثر ذلك الغیر على نفسه » 
والمدين عليه أنيؤ دي كراءة كمايؤ دي كراء البيت » ليكون عوضاله عن 
خسارة هذا بالإقراض . إِمًا بالتوظيف في التجارة أوغيرها , فإ الدائن 
يحوّلهأنيطالب المدين إذاكا نينتفع بماله . وإنّجلب المنفعة صفةذاتيّة 
لازمة لرأس المال . فاستغلال المرء لرأس مال غيره » يجعل من حق 
الدائن علیه أن ال بالربا . ویلزمه آن یز فيه اله کیفما شاء . شهرا 
قفا أرمة قسة . 

من هذه المقارنة تتکشف الحقيقة بأن النص القرانی یثبت حرمة 
الربا بالحكم القاطع الصريح » وأنَ ما يدّعيه الكافر لا يعدوا أن یکون 
قاط یس قير . 
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